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الإاستصلاح المكسب لملكية| لأرض 


ات اة انها آل اى فى آلتانون الت اى بن كسب الماكة ومة الاما 
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KdAk‏ ر 0 الإاستصلاح المكسب لملكية|ا لأرض 


تهدف سياسة استصلاح الأراضي إلى تهيئة الأرض بكل الوسائل المتاحة لتتم الزراعة في أحسن الظروف› 
فالجزائر انتهجت هذه السياسة منذ بداية التمانينات» من أجل توسيع الأراضي الزراعية في الجزائر و تشجيعا 
للمواطن على خدمة الأرض و استغلالها لرفع مستوى الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي» وذلك بجعل 
الإستصلاح كسب من أسباب كسب الملكية عبر صدور القانون ۸-۸۳ المتعلق بحيازة الملكية العقارية 
الفلاحية و المرسوم ۷۲٤١۸۳‏ المطبق له و كذلك المرسوم التنفيذي رقم ۲۸۹-۹۲ المحدد لشروط التنازل عن 
الأراضى الصحراوية فى المساحات الإستصلاحية. 

و الإستصلاح نجده بمفهوم إحياء الأرض الموات في الشريعة الإسلامية لذا سنتطرق للنصوص السابقة وفق 
مبحثين» وقبل ذلك نتعرض في المبحث الأول إلى مفهوم الإستصلاح في الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر 
لهذا المفهوم (الإستصلاح). 


وا ##: مفهوم الإستصلاح في الشريعة الإسلامية 


ارک 2 هذا شخت PE‏ الأرض ا a‏ 
الأرض بالإحياء في المطلب اتی 


Gk‏ 2 10 مفهوم إحياء الأرض الموات و حكمه في الشريعة الإسلامية 


اهتمت الشريعة الإسلامية بالأرض»و قيمتها و منافعهاءحيث جاء ذكرها في العديد من الآيات»منها قوله 


(Cs DDLIEFD INDIAN jaa TeEF LE! 1D5N :لlعت‎ 


فحتى الأرض الميتة ينتفع منهاء بإحيائها لهذا جاءت الشريعة بحكم إحياء الأرض الموات بإعتبارها سبب 


4# #: تعريف الأرض الموات و تحديدها: 
-١‏ تعريف الأرض الموات: 

أرض لا ينتفع بها و لا مالك لها و يستوي في عدم الإنتفاع أن يكون بسبب انقطاع الماء عنها أصلا أو 
عارضاء» بحيث لا يرجى عوده» أو غلبته عليها أو فساد تربتها لكونها سبخة أو رمليةء أو مالحة أو كثيرة 
الحصى و الحجر أو غير ذلك من الأسباب("), وهذا سواء لم يكن ينتفع منها أصلاء 
أو ما كان الإنتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مراعى للدواب و 
الأنعام» و أما الغابات التي تكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي الأراضي العامرة بالذات(١).‏ 


۲۲ سورة يس الآية‎ )١( 
. "٠ص‎ ٠۹۹ أحمد فرج حسين "الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية" دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية؛‎ )١( 
www.rafed.net/book/ fegh/menhaj2/h†m|2004 :عقaوgمll,‎ 1^1 (۳)السيستاني"منهاج الصالحين" ج ص‎ 
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ات اة انها آل اى فى آلتانون الت اى بن كسب الماكة ومة الاما 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک کے کے کے کے کے کے کے کے 


KdAEk‏ ر2 0 الإاستصلاح المكسب لملكية|ا لأرض 


۲ تحديد الأراضي الموات: 


أ- الموات بالأصل: وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل» و هذا يجوز لكل أحد إحياؤه هذا إذا لم يطرء 
عنوان ثاني يقتضي المنع من إحياءه ككونه حريما (١)لملك‏ الغير أو كون إحيائه على خلاف بعض المصالح 
ا ا ا ا ا 
ب-الموات بالعارض: و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران, و هو أقسام: 
- ما هاجر عنه اهله وعد بسبب مرور السنين و التقادم مالا بلا مالك. 
- ما گان عامر! بالذات عند الفتح ولكن طرء عليه الموتان بعد ذلت» و هذان يجري فيهما ما سبق ذكره فى 
الموات بالأصل. 
- العامر المفتوح عنوة إذا طرء عليه الخراب» فيكون أمره بيد ولي الأمر. 
- ما كان لمالك مجهول مردد بين أفراد غير محصورين أو بين أفراد محصورين, هذا فيه صور: 


ب إذا أعرض عنه صاحبه و أباح ما بقى فيه من الأجزاء و المواد لكل أحد ففي هذه الصورة يجوز إحياؤه 
لكل من يريد ذلك» فيكون بالإحياء أحق به من صاحبه الأول: 

ب إذا كان صاحبه عازما على تجديد إحيائه و لكنه غير متمكن من ذلك في الحاضر لسبب قاهر كعدم توفر 
الأسباب المتوقف عليها الإحياءء وفى هذه الحالة لا إشكال فى أئه ليس لأحد حق التصرف فيه باحياء أو غيره 
من دون إذنه أو إذن وليه. ۰ ۰ 

و يصدق هذا كذلك على الحالة التي يبقيه مواتا للاإنتفاع القليل الحاصل منه بوضعه الفعلي كالإستفادة من 
حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى. 

ب إذا أبقاه مواتا لعدم الإعتناء به لأنه لا يقصد إحياءه و الإستفادة منه بوضعه الفعلي» يجوز الإحياء 
بالإصلاح والزرع و الغرس .)١(‏ 


EHF UeAk 1‏ مفهوم الإحياء 


إحياء الموات معناه جعل الأرض صالحة للزراعةء عن طريق إزالة العوائق الزراعية من أحجار و أعشاب» 
بمهمتها الأصلية و هي الإنتاج .)٤(‏ 

و إحياء الأرض الموات يكون بالتصرف و الإنتفاعءوذلك بالبناء عليها أو زراعتها أو غرسها و نحو ذلك» و 
إذا كان ثمة مانع من الإنتفاع فعليه إزالته ,)٥(‏ كإيصال الماء إليها بإقامة السدود و حفر الآبار» و إذا كانت 
تربتها فاسدة أصلحها بالحرث و الري و التسميد. 


(١).حريم‏ الشيء مقدار ما يتوقف عليه الإنتفاع به مثلا حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج»و مطرح ترابها و مصب مائها وما 

شاگل دلت 
(۲) السيستاني "نفس المرجع" ص ۲۸۲ › ۲۸۳ . 
(۳) عبد الحفيظ بن عبيدة "إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري " دار هومة للطباعة 
والنشر٬الجزائر‏ »0٠0ص١٠١١‏ 
(٤)"محمد‏ باقر الصدر" نظرة الإسلام العامة إلى الأرض» مجلة الموسوعة الإسلامية اقتصادنا سنة ٠٠٠١‏ 


() د.أحمد فرج حسين مرجع سابق ص ٤٠‏ . 
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۶P 64‏ حكم ومشروعية الإحياء: 
الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة تنص على إحياء الأرض الميتة . 

RO pIPÎ z DHJNDaGE PlELGjrED 4D HRFEDLAA Nj من الكتاب. ف‎ 
DHpZ:! nf 
(D 5 NaC rizga qDiBimiDH#sixtDj : : GC ONpA 
(d) < JNADaGE PLELGED Sp DAGRIFDBYEUREDH} :yn Aaz e 

Enz‏ ۾ 
O o‏ الله صلی الله عليه و سلم قال: « من أحيا أرضا 
ميتة فهي له› و ليس لعرق ظالم حق» ٠‏ 
قال مالك:*و العرق الظالم كل من احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق* 

و قال عمر بن الخطاب:*من أحيا أرضا ميتة فهي له*» قال مالك: و على ذلك الأمر عندنا(٤)‏ كل هذه 
اللصوص تدل على حث الشريعة الإسلامية على إحياء الأرض الموات فحكمه أنه مباح»بل مستحب للمنفعة 
التي تعود على المحيي و على المسلمين. 
الشيء الوحيد الذي يبرر الإإختصاص بالارض شرعا هو الإحياء , 
فان ممارسة هذا العمل أو العمليات التمهيدية له تعتبر في الشريعة سببا للإختصاص ينتج حقا للفرد يصبح 
بموجبه أولى بالإنتفاع بالأرض التي أحياها من غيره .)١(‏ 


٠٠١ سورة النحل الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الجاثية الأية ه 

(“( الإمام مالك › المرجع السابق» ص ° ٤"‏ . 
)٥(‏ محمد باقر الصدر المرجع السابق. 
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ج 8€ شروط تملك الأرض بالإحياء 


نظرا إلى الصفة الخاصة التى تتميز بها الأرض عن سائر الممتلكات الأخرى نظمت الشريعة الإسلامية 
لإمتلاكها أحكاما خاصة بها يتمثل بعضها في أحكام تأجير ها ويتمثل جلها و أهمها في إحياء الموات .)١(‏ 
ذهب الفقهاء إلى أن من أحيا الموات فقد ملكه و صار أحق به من غيره (۲) إذن الإحياء هو الشرط الأول 
لتملك الأرض» و إذا كان هذا الأخير مشروعا كما سبق ذكره»و النصوص الواردة فيه مطلقةء فان الفقهاء 
المسلمين قد قيدرا العمل بها و خصصوا عمومها نظرا للمصلحة الناشئة عن ذلك. لأنٌ إباحة تملك الأرض 
سبب للتزاحم و التخاصم» و لهذا وضعت شروط لتفادي ذلك نتطرق لها بعد شرط الإحياء. 


: الإحیاء 

ورد مفهوم الإحياء فيما سبق» و يثبت بإحياء الموات تملك الأرض» استدلالا من الحديث « من أحيا أرضا ميتة 
فهي له»» ملكية العقار في لغة العرب هي حيازة اللإنسان للعقار (احتواء العقار) مع القدرة على الإستبداد به 
أي الإنفراد بالتصرف فيهء و للفقهاء تعريفات كثيرة منها أن "الملك هو القدرة الشرعية على التصرف إلا لمانع 
شرعي .)١(‏ 

و آما قوله صلى الله عليه وسلم « وليس لعرق ظالم حق » هو أن يزرع شجر في أرض أهملها مالکوها کي 
يتملكها بحجة إحياءها و هو لا يثبت حقا لفاعله »)٤(‏ لأنه يشترط لإعتبار الأرض مواتا ألا تكون مملوكة 
ا o.‏ ۹ 

فرأي الشافعي و أحمد بن حنبل و مذهب أبوحنيفة أن الملك بالإحياء كالملك بسائر أسباب الملكية متى ثبت 
اشخضن لا رول ك ااه من اعاب الماك فما لم مدت الك الف اماك دا الخ وار 
صارت الأرض بعد ذلك مواتا بإهمالها و عدم التعهد بالحرث و السقي )١(‏ و استدلوا بحديث: 

« من أحيا أرضا ميتة فهي له». 

ويري الامام مالك أن الإحياء إذا ذهب بعودة الأرض مواتا قبل أن ينتقل الملك إلى غير المحي تنتهي الملكيةء 
و يكون لأي شخص إمتلاكها بالإحياء و حجته في ذلك أنه في إحياء الموات جعل الإحياء علة التملك» فادا 
ذهب الإحياء ذهب الملك لأن الحكم يدور مع علته وجودا و عدماء فلما صارت الأرض مواتا ذهبت العلة فلم 
يعد للحكم و هو الملكية وجود. 

و أن الإحياء كالإصطياد و احتياز كل مباح» إذا رفعت اليد فيه عاد مباحا كما كان , فالسمك إذا انفلت إلى 
النهر عاد مباحا , و الماء إذا حيز ثم اختلط بماء النهر صار مباحا كما كان» فكذلك الأرض الموات إذا عادت 
بعد الإحياء مواتا عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة .)١(‏ 


و رأي الإمام مالك أولى بالأخذء لتحقيق مصلحة المسلمين و الإنتفاع من الأرض إذا ما أهملها من شرع في 


إحيائها. 


(۱) محمد سعید رمضان البوطي»قضايا فقهية معاصرة»مكتبة الفرابي»دمشق› الطبعة الرابعة۰ ۱۹۹۲ص | 


AH مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»موسوعة الفقه الإسلاميءدار الكتاب المصري»القاهرةء دار الكتاب البناني»ءبيروت»المجلد الرابع»٠ ۰ ۹۹ ص‎ (٦) 
۲۹ د.عدلي أمير خالد»اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي»منشأة المعارف» الإسكندريةء بدون سنة النشر» ص‎ )۳( 


(“( مالك٬المرجع‏ السابقء ص oY‏ 
)٥(‏ محمد أبو زهرة ر و کر الو القاهرة۱۹۷۷۰ »ص .۱۱۸۰١۱۱۷‏ 
)٦(‏ نفس المرجع» ص۹۰۱۱۸١٠١.‏ 
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HH Ue‏ إذن الاماء 


اختلف الفقهاء في إشتراط إذن الإمام لثبوت الملك بالإحياء , 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط للملك بالإحياءء إذن الإمام أو نائبهءلأن الأرض للمسلمين جميعاء فلم يكن 
لأحد أن يختص بجزء منها بدون إذن الإمام (الحاكم) و قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « ليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس إمامه» )١(‏ و الارض إن كانت لا مالك لها في الإسلام هي في سلطان الإمام و ليس 
لأحد أن يستولي على ما تحت يد الإمام من غير ادن (). 

و هذا الرأي يتوافق مع ما هو منصوص عليه في المادة ۳ من القانون المدني حيث تنص : تعتبر ملك من 
أملاك الدولة جميع الأملاك الشاغرة التي ليس لها مالكءو كذلك أموال الأشخاص الذين يموتون من غير 
وارث (۲) طبقا لهذا النص فالأراضي لتي لا مالك لها تعد من الأملاك الوطنية و بالتالي لا يجوز تملكها عن 
طريق الإحياء (الإستصلاح) بدون رخصة من طرف الهيئات الرسمية .)٤(‏ 

و فضلا عن اشتراط إذن الإمام باعتبار هذه الأراضي ملك الدولةء فإن هناك أسباب أخرى تستدعي هذا 
الإذن.منها كون الناس قد يتزاحمون على هذه الأراضي مما يؤدي إلى التنازع و التصارع بينهم» وإذن الإمام 
أو الحاكم يمنع ذلك» بما له من الولاية العامة لتحري المصلحة و القضاء على أسباب النزاع. 

و إذا كان رأي أبي حنيفة اشتراط إذن الإمام لتملك الأرض بالإحياءء فأبو يوسف و محمد و الأئمة الثلاثة 
ذهبوا إلى القول أن من أحيا أرضا مواتا تملكها بدون إذن الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: « من عمر أرضا 
ليست لأحد فهو أحق بها» › فظاهر الحديث أن الإحياء يجوز سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه و الأرض 
كانت مباحة قبل الأحياء (٥).وقد‏ سبقت يده إليها . 

وهذا الرأي يطابق نص المادة ٤‏ ۲/۸۷ من القانون المدني المصري الذي جاء فيها: 

- على أنه إذا زرع مصري ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليهاء تملك في الحال الجزء المزروع أو 
المغروس أو المبني و لو بغير ترخيص من الدولة(١).‏ 

بعد أن راينا شرطا الإحياءء و إذن الإمام سنتتعرض إلى بعض الشروط الأاخرى. 


. ٤١ د.أحمد فرج حسين "المرجع السابق" ص‎ )١( 

. ١١٠١ص» محمد ابو زهرة المرجع السابق‎ (٦) 

(١).المادة‏ ۸ من قانون ٠٠/٠١‏ المتعلق بالأملاك الوطنية 

(٤).تتمثل‏ في النصوص القانونية المتعلقة بكسب الملكية عن طريق الإستصلا 

(ه) المباح هو الذي لا مالك له و منه السمك في الماء و الطير في الفضاء ركذأ الأرض الموات 

(). عد الرزاق الصنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني": ٠‏ أسباب كسب الملكيةءالجزء التاسع»ءالقاهرة»ءدار النشر للجامعات 
المصرية ۸ 
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1# ۴ بعض الشروط الأخرى لتملك الأرض بالإحياء 


١-أن‏ تكون الأرض الميتة بعيدة عن العمران» فإذا كانت قربية إلى المدينة أو القرية» فلا تكون مواتا و من ثم 
لا يجوز الإستيلاء عليها لتعلق حق أهل المدينة (١).أي‏ لاتكون مستغلة ارتفاقا لأجل البلدة» لمحطب أو 
مرعى أو شوارع أو طرقات .)١(‏ أو سوقا لأهلها أو ملعبا و غير ذلك من أوجه الإنتفاع. 

و اعتبارها بعيدة أو قريبة بالنظر إلى الإنتفاع منها و عدمه. 

١-هل‏ يحيي الذمي الأرض الموات داخل الدولة الإسلامية؟ 


ذهب بعض الإمامية و الأحناف و الحنابلة و المالكية في قول»إلى عدم الفرق بين الذميين و المسلمين في 
جواز الإحياء» و حجتهم في ذلك عموم الحديث: « من أحيا أرضا ميتة فهي له»("). 

ورأي آخر في نفس هذا الإتجاه يقول : 

الموات بالأصل يجوز لكل أحد إحياؤه فلو أحياه كان أحق به من غيره» سواء أكان في دار الإسلام أم في دار 
الكفر و سواء كان في أرض الخراج )٤(‏ أم في غيرها و سواء كان المحي مسلما أم كافرا .)٥(‏ 
ذهب اخرون و هم كل من الزيدية و الشافعية و الظاهرية و فريق من الإمامية و كذلك المالكية في قول اخر 
إلى منع أهل الذمة من الإحياء ساء أذن لهم الإمام أو لم يأذن و يحتج أصحاب هذا الرأي بقوله(ص ): 
«موتان الأرض لله و لرسوله ثم هي لكم» أو قوله: « عادي الأرض )١(‏ لله و رسوله ثم هي لكم » و 
نحوها من هذه الأخبار لتي أضافت عموم الموات إلى المسلمن فلم تبق شيئا منه لغيرهم (۷). 


الرأي الأول هو أولى و أقرب إلى الصحة و عليه يكون للذميين (۸).إذا التزموا الشروط المطلوبة الحق 
الكامل كما للمسلمين في إحياء الموات الواقع داخل الدولة الإسلامية. من حيث أن الذميين في المقاييس 
الشرعية يعتبرون من حاملي جنسية هذه البلاد أصالة أو بالتجنس (مواطنين) فكان « لهم مالنا وعليهم ما 
علينا» 

كما ورد في الحديت )٩(‏ فالتفرقة تكمن بين الأجانب و المواطنين و هذا ما أخذت به مختلف قوانين و أنظمة 
دول العالم»فنصت على منع الأجانب من حيازة أو تملك العقارات و الأراضي إلا بناء على استثناء أو مقابله 
بالمثل. 

۳ شرط المدة: 

أن يتم الأحياء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات»ءطبقا لما جاء في الحديث قوله صلی الله عليه و سلم: ««عادي 
الأرض لله و لرسوله ثم هي لكم من بعد»فمن أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق». 
و كذلك ماروي عن عمر رضي الله عنه قال: « من كان له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين 
فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ». 


(۱).د.أحمد فرج حسين» مرجع سابق »ص ۹ ۲ . 

(۲). عبد الحفيظ بن عبيدة "مرجع سابق ص١١١‏ . 

(۳).محمود المظفر»"مركز الفرد في الدولة الإسلامية من حق الإحياء" الموسوعة الإسلامية, سنة .٠٠٠٠‏ 
www. balagh.com/mosaa‏ 


(٤).الخراج‏ هو ضرييبة على الأرض المفتوحة عنوة أي عن طريق الحرب»الأراضي التي جالى عنها هلها أ و أراض الصلح التابعة لبيت المسلمين. 
(٥).منهاج‏ الصالحين»المرجع السابق »ص۲۸۱ . 

(1).العادي:القديم الذي ينسب إلى ملاك قبل الإسلام» وقد فسر العادي بم قدم خرابه و لو كان في الإسلام (محمد ابو زهرةءالمرجع السالق »ص۳٣١١‏ 

)۸( .صنف الإسلام الناس من حيث انتسابهم لدولته إلى المسلمين و غير مسلمين و قسم غير المسلمين إلى ذميين( أهل الذمة) و مستأمنين و حربيين»إذن 
الذميون هم غير المسلمين االقاطنين داخل الدولة الإسلامية و هم من أهل الكتاب. 

(٩(‏ محمود المظفر ٬المرجع‏ السابق 
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لأن المحتجر إذا مرت ثلاث سنوات و لم يحيي الأرض يعتبر قد ضيق على الناس بمنعهم من استغلالهاءلأن 

التحجير يمنحه حق الأولوية في الإحياء(١).‏ 

فإذا لم يقم بذلك خلال المدة المذكورة أخذ الحاكم الأرض و منحها إلى غيره تحقيقا للمنفعة العامة للمسلمين. 

إن ما يبرر الإختصاص بالأرض شرعا هو الإحياءءأي إنفاق الفرد جهدا خاصا على أرض ميتة من أجل 
بعث الحياة فيها. 

د العمل أو العمليات التمهيدية له تعتبر في الشريعة سببا للإختصاص و لكنه بالرغم من ذلك 

لن يكون سببا لتملك الفرد رقبة الأرض ملكية خاصةءإنما ينتج حقا للفرد يصبح بموجبه أولى الإنتفاع 

بالأرض التي أحياها من غيره بسبب الجهود التي بذلها في الأرض و يظل للإمام ملكية الرقبة و حق فرض 

الضريبة على المحيي لتستفيد الأمة كلها من الأرض عن طريق الإنتفاع بهذه الضريية. (١)‏ 

و لما كان الحق في نظر الإسلام يقوم على العمل الذي أنفقه الفرد على الارض فهو يزول. بطبيعة الحال إذا 

aS gS Ga ET 

الخاص فيها. 

مالك رضى الله عنه يعتبر أن الإحياء سبب للملكية و إذا أهملت الأرض حتى صارت مواتا بعد الإحياء 

فإن ملكيتها تذهب عن المحي و تعود مباحة كما كانت. لأن الإحياء علة للملك (۳). 

- إن كلا من ميزان العدالة و الوضع الفطري يقتضي أن تناط ملكية هذه الأموال بمدى التعب و الجهد 

المبذولين من الأفرادء و رعاية هذا المبداً تنشط حوافز التسابق إلى إقامة الصناعات و استصلاح الأراضي و 

إبداع القيم المالية من أشياء لم تكن لها قيمة )٤(‏ 

بعد دراستنا للاستصلاح و فى الشريعة الإسلاميةءخلصنا الت أنه يعرف بأحياء الأرض الموات(الميتة) » و 

الأرض الموات هي التي لا مالك لها و لا ينتفع منها أصلاء أو ينتفع منها إنتفاعا لا يعتد به» و يرجع عدم 

الإنتفاع الكلي أو الجزئى إلى عوائق تحول دونه 

وترجع لفساد التربة أو انعدام المياه أو غيرها من الأسباب» والإحياء يكون بإزالة هذه العوائق و جعل 

الأرض قابلة للزرع“و أثر الإحياء هو اختصاص بالأرض باتفاق الفقهاء استنادا لحديث الرسول « من أحيا 

أرضا ميتة فهي له» رغم اختلافهم في الشروط التي يقتضيها الإحياءءكإذن الإمام» و موقع الأرض 

هناك أحكام خاصة بالتحجيرو مدته 

و الإحياء بالشروط التي رأيناها لا يؤدي إلى ملكية المحيي لرقبة الأرض بل ينتج له حقا يكون بموجبه أولى 

بالإنتفاع بالأرض التي أحياها من غيره مقابل دفع ضريبة و يستمر هذا الحق ما دام الجهد في بعث النشاط و 

ا ا انقطع ذالك الجهد و عادت الأرض مواتا زال الحق و انقطعت صلة المحي 

بهذه الأرض 

كل هذه الأحكام سوف نقارنها مع ما جاء في النصوص القانونية الخاصة بالإستصلاح باعتبار الشريعة 

الإسلامية مصدر لهذا المفهوم بالإإضافة إلى ما أخذت به بعض الدول في هذا المجال. 

و سوف نتعرض للنصوص القانونية الخاصة بالإستصلاح المكسب لملكية الأرض في المبحثين المواليين من 

خلال دراسة و تحليل هذه النصوص. 


. التحجير هو الاقتصار على وضع علا مة من الاحجار أو غيرها في اطراف الارض اشعارا بسبق وضع اليد عليها‎ )١( 
محمد باقر الصدر المرجع الصابق.‎ )۲( 

(۳).محمد أبو زهرة» المرجع السابق »ص۱۱۳ »ص۱۸٠‏ . 

. محمد سعيد رمضان البوطي»مرجع سابق »ص۲۷‎ )٤( 
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- DP !NEEN FORE NIYE IAI  Yfec5sph CEeD (13 u ات‎ 


IIE EE z2 He NEJ AY E1 KOT DEIDEŞCa DEC y+ 7: RIDE ]Y 
code Î 3AEDHEÎ z I az ŞAEDIPEI z UF EeU LE He FFZC) Î dE 2U 
*Améênagement et Êquipement de l'espace : UNEfFAIEIZ« rural >» 
‘rural 
UAménagement foncier rural: Î EDEN 
(3) «v=la mise en valeurdes terres incultes ou manifestement soUs- 
exploitées>> 
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)١(‏ النص باللغة العربية ورد فيه مصطلح "حيازة الملكية العقارية " و الأصح هو كسب الملكيةالعقارية كما ورد في النص باللغة الفرنسية 
"'ccession û اa‎ pr opriée €"‏ » و هذا يصدق على المواد التي ورد فيها مصطلح الحيازة بدلا من اكتساب الملكية . 

(۲) وذلك في نص المادة ۸۷٤‏ الفقرة" القانون المدني المصري قبل تعديلهاء أنظر مصطفى محمد الجمال» نظام الملكية» منشأة المعارف 
الإسگندرية» ص۲۸۸ و ما يدها 
Source : LEGIFRANCE : centre de recherches en informatique de "Ecole des mines de paris‏ 
projet de recherches en informatique juridique : R.Mahl)‏ 

M.KASDI-Merbah, ministre de l'agriculture et de la pêeche, «L'Autosuffisance du sud et des (") 
excêdent » une interview qu'il a accordée û EL-MOUDJAHID, Recueil des textes relatif a(l 
'A.P.F.A) ministre de agriculture 1985 ,P5O0 
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فهو عملية تطوير طبيعة الأرض بمعالجة عيوبها و رفع انتاجها و ضمان تجهيزها بالكميات لضرورية من 
المياهء(١)‏ 

هذا فيما يخص تحديد مفهوم الإستصلاح» لکن ما هي الأ راضی التی يشملها ؟ و كذا الشروط ال واجب توافر ها 
في المستفيد؟ هذا ما سوف نحاول د راسته في الف رعين المواليين. 


١۸-۸۳ الاراضى الت يشملها القانون‎ BE 

الأراضى الممنوحة i‏ هي الأراضي ي التى تدخل فى مجال تطيق هذا القانون فبعد تحديدهاء تعين 
2 وفق إجراءات معبنة, 

کما رابنا NE‏ ل ف فا ا (الإستصلاح) يكون بالنسبة للأرض الموات و هي 
الأرض التى Y‏ مالك لها ولا ينتفع بها هذا في الشريعة الإسلامية أما في القانون فحسب المادة ۷۷۴١‏ من 
القانون المدني "تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغ رة التي ليس لها مالك وكذا أموال الأشخاص 
الذن يموتون من غير وارث أو الذین تهمل ت ركتهم' 

جاء فى المادة الرايعة من القانون ۱۸-۸۳ -موضوع الد راسة في هذا المبحث. "مع مراعاة الأحكام المخالفة 
المنصوص علبها في التشريع و التنظيم المعمول بهماء تتصب حيازة )١(‏ الملكية بالإستصلاح على أراضي 
تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات ممائثلةء و كذا الأراضى 
الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الإستصلاح . 

الأراضي التي بشملها الإستصلاح حسب هذه المادة ال رابعة هي الأ راضى التابعة للملكية العامة ع"/ 00ل“ 


.(") CËêd't Nf Îz QIJEEÊDê ض1‎ pl HESFENEOYAKE RUDÊz Njpublic” 
"Domaine National" إن هذه الاراضي جزء من الأملاك الوطنية‎ 
: و الأملاك العقارية الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية تنقسم إلى‎ 

۱ . أراضي منتجة تم تخصيصها أو هي في إتجاه ذلك . 

۲ . أراضي غير منتجة و غير مخصصة 

الفئة الثانية هي التي تدخل في مجال تطبيق القانون ۸-۸۳ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية» حسب 
نفس المنشور الوزاري المذكور. 
في ذلك الوقت سلك المشرع الجزائري نهج وحدة الأموال التابعة للدولة بسبب تبني الفلسفة الإشتراكيةء فجاء 
مصطلح " ملكية عامة" . 
فالنظرية التقليدية عرفت الملكية العامة إنطلاقا من صاحب الملكية (معيار عضوي) باعتبار الملكية العلمة 
ملكية تابعة للأشخاص العامة سواء كانت خاصة أو عمومية )٤(‏ أما حاليا فالمشرع أخذ بثنائية الأموال وفقا 
لقانون الأملاك الوطنية له نة ۰٠٩۹ء‏ د الأملاك للدولة هي التي تؤدي وظيفة تمليكية و مالية» و 


)١(‏ مني رحمة ؛ في أطروحة دكتوراه- السياسات الزراعية في البلدان العربية. 
(۲) الأصح كسب الملكية كما سبق شرحه في بداية هذا المبحث. 


(") Recueil des textes relatif û I'A.P.F.A par la mise en valeur, ministre 
de l'agriculture ,la pêche, Avril 1985, p4 
سمير بوعجناق»ءتطور المركز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري (مذكرة نيل شهادة الماجستير فرع الإدارة و المالية)كلية الحقوق›‎ )٤( 
Te 
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تتص المادة الرابعة المذكورة أعلاه أن الأراض المعطية هى الواقعة فى المفاطق الصحراوية أو المنطوية 
على مميزات مماثلة , ٠‏ ۰ ۰ 

و الأراضي الصحراوية هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الامطار فبها عن ٠١٠١‏ ملم .)١(‏ 

غير أن المادة الرابعة من القانون٠۱۸-۸“وهذا‏ القانون بصفة عامة لم يقصر الإستصلاح فى المناطق 
الصحراوية أو المنطوية على مميزات ممائلة فقط يل نصت المادة ... " و كذا الأراضي الأخرى غير 
المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الإستصلاح'"» يل انطلقت عملية 
الإستصلاح في المناطق الصحراوية و السهبية لأنَ تطبيقها في هذه المناطق كان أكثر سهولة بينما ولايات 
الشمال مع بداية تطبيق ها القانون لم تعرف مشاريع استصلاح ,والما جرى العمل على معرفة إمكانية 
استصلاح الأراضى بها و خاصة فى المناطق الجبلية و الغابات»هذا ما أكده وزير الفلاحة آناذاك فى مقال 
لأجريدة المجاهف 7( 

كما أن المادة الرابعة المذكورة حررت بشكل يؤدي إلى منح أراضي فلاحية بدعوی الها غير مخصصة في 
إطار تطبيق هذا القانون ولا سيما الأراضي المؤممة أو المتبرع بها لصندوق الثورة الزراعية و التي تم 
منحها في هذا الإطار» و الدليل على ذلك هو ما ا ا من قاون التوجيه العقاري من عدم 
إمكانية استرجاع هذه الأراضي من ملاكها الأصليين )١(‏ بالرغم أن المادة الثانية من قانون ٠۸-۸۳‏ 
تستثني صراحة الأراضي التابعة للصندوق الوطي للثورة الزراعية من مجال تطبيق هذا القانون كما 
٠ N‏ ۰ 

و منه و استنادا على ما سبق ذكره حول المادة الرابعة من القانون ۱۸-۸۳ محل الدراسة يبدو منطقيا 
صياغتها كما يلي د« ينصب كسب الملكية العقارية عن طريق الإستصلاح على الأراضي التابعة للأملاك 
الخاصة للدولةء و التي لا يمكن استخدامها للفلاحة الا بعد الإستصلاح » . 

۲ الأراضى الستشاة من مجال تطيق هذا القانونء 

حسب المادة الثانية من القانون ۱۸-۸۳ المذكور فانه حسب المادة ٠١‏ من الدستور تستثني من مجال 
تطضيق هذا القانون الأراضى ي التابعة لنظام التسيير الذاتي أو الصندوق الوطنى للثورة الزراعية. 

أي أن الإستصلاح ¥ يشمل الأراضى الفلاحية و الغابية و الحلفائية و الرعوية و أراض العرش (۶) و 
أراض البلديات و كذلك الأملاك الفلاحبة الوقفبة التي أدمجت كلها في صندوق الثورة الزراعبة (°). 

غير أله بعد إلغاء نظام التسيير الذاتي بموجب القانون ۸۷- ۹ المؤرخ في ^ دیسمبر ۱۹۸۷ المتضمن 
ضط كبفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهمء 
و كذا اإلغاء قانون الثورة الزراعية بموجب قانون التوجيه العقاري لم يعد لهذه المادة أي أثر. 

كذلك تستئنى الأراض التالية من مجال تطبيق هذا القانون حسب المنشور الوزاري ٤٠١‏ الصادر عن 
وزارة الفلاحة (") و هي : 


.() المادة ۸ من قانون ٠١-٠١‏ المتعلق بالتوجيه العقاري. 

Recueil des textes relatifs û I'A.P.F.A, OP, cit, P5O-D ‘<‏ ) ؟( 
)"( تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبعيين ذوي الجنسية الجزائرية الذدين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر ۷۲-١‏ بالإضافة إلى 
شروط أخرىء» يشترط أن لا تكون الأراضي المعنية قد منحت على شكل استفادة في إطار القانون ۱۸-۸۳ المؤرخ في ٠١‏ غشت المتعلق بحيازة الملكية 
العقارية الفلاحية. 
)٤(‏ أراضي العرش هي الأراضي التي تملكها العائلات الممتدة أو القبائلءكقبيلة النمامشة أو غالبا ما يكون الجد الأول للعائلة أو شيخ القبيلة له وثائق 
عرفية تثبت الملكيةء وتتميز بأنَ الحائز له حق انتفاع مؤبد وعند وفاته ينتقل هذا الحق إلى ورثته إذا غاب الحائز أو أهمل حصته فإن أعيان الجماعة 
يتولون تسليم الأرض لمن يستغلها أما ملكية الرقبة فتبقى على الشيوع لكل العائلة أو القبيلة.. 
)٥(‏ د.بن رقبة بن يوسفء»المرجع السابق »ص١٠٠‏ 
(1) لمؤرخ في ۸ أفريل ٤۱۹۸ء‏ مجمع النصوص المتعلقة بكسب الملكية العقارية الفلاحية» مرجع سابق» ص٠۲‏ 


22 
ات اة انها آل اى فى آلكانون الت اى بن كسب الماكة ومة الاما 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک کے 


KdÃk‏ ر 0 الإستصلاح المكسب لملكية| لأرض 


الأراضى التابعة للأملاك الغابية »)١(‏ الأراضى المخصصة لمشاريع الإستثمار العمومي بكافة أنواعهء 
الأراضى الواقعة فى المحيط العم رانيءالأراضى الواقعة فى المناطق السهبية باستثناء التى يتوفر فيها مورد 
المباه ( تتلقى نسبة كافية من الأمطارءالسقى بصفة دائمة أو موسميا بتوفر التجهيزات اللازمة) الأراضى 
التابعة کک ت ي الواقعة کے المناطق المحمبة مثل الحدائق الوطنبة الحظائر الطبعبة... 
و فى الخلاصة ن الأراضى ا تکون محل الإستصلاح هي الأراضى الغي رالمنتجة و غير المخصصة 
التابعة للأملاك الو طنبة EE,‏ الباقبة من استبعاد الإأصناف المذكورة.ٍ 
و مهما يكن فان تحدديد هذه الأراضي يجب أن يتطابق م ع أهداف القانون و بالأخص زيادة مساحة الأراضي 
الزراعية التي تقدر حاليا ب ١١‏ % من المساحة الكلية للجزائر و هو ما يعادل ٤٠.۸٠‏ مليون هكتار و لكن 
۳ مليون هكتار فقط مساحة زراعية مفيدة. 
و خاصة و أن 5۷۹.۹١‏ من المساحة الكلية للجزائر أراضي غير منتجة و صحراوية و هو ما يعادل 
۳ ۰۰ ملیون هکتار (7). ٤‏ 
لذا لإ بد من تحديد نوع الأراضي ي الممنوحة في اإطار الإستصلاح و هذا حتى لا تمنح أراضي زراعية جيدة 
تطبيقا لهذا القانون. 
لأن تمليك الأرض حافز يستحث ذوي المقدرة على إحياء الأرض و يشجعهم على ذلك بان يجازو على ما 
بذلو من جهد و أنفقوا من مصروفات يجعلهم يتملكون الأرض التي يحيونها. 
-٣‏ تعيين مواقع الأراضي المطلوب استصلاحهاء 
نص المرسوم رقم ۸۳۔٤۷۲‏ المؤرخ فی ٠۰‏ دیسمبر e ١۹۸۲۳‏ على تعبين الأراضصى 
المطلوب استصلاحها eS‏ حسب شکلین متمای زین 
(- تعيين المواقع بمباد رة الجماعات المحليةء تشمل هذه العملية الأراضى الواقعة ت 
- التجمعات الزراعبة الموجودة فعلا؛ وهی مساحة عموما تكون 5 ا اة ان ارم احور ات 
فلاحبة و يوجد فبها مورد الماءء خاصة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات ممائلة .)٥(‏ 
هذا يدل على أن هناك أراضى تم استصلاحها من طرف الفلاحين قبل صدور القانون ۱۸-۸۳ و كانوا 
يمار سون عليها نشاطات فلاحية بصفة غير قانونية»فجاء المرسوم ۷۲٤-۸۲۳‏ المذكور تطبيقا للقانون 
۱۸-۳ و نص على هذه الحالة لإدخال هؤلاء الفلاحین في اطار قانوني حیث بلغ عدد المستفدین ۲٠٤٠٣۰‏ 
عند بداية تطبيق القانون معظمهم كانوا قد استصلحوا الأراضى الممن و حة لهم قبل صدور القانون»هذا ما أكده 
وزير الفلاحة انذاك (DJ‏ 
- التجمعات الزراعبة المحتملة؛ هى المساحات التي يوجد بها مورد الماء ولكن ۷ یما رس علیها نشاط فلاحی 
و يمكن أن تكون قابلة لتجميع عدد معقول من المستغلين الفلاحبين .)١(‏ 
اذن يأخذ بالإعتبار عند تحديد مواقع الأ راضي القابلة للإستصلاح توفر ها على مورد المياه و الحكمة من ذلك 
واضحة» اذ لا جدوى من القيام بالإستصلاح فى حالة عدم وجود الماء أو عدم كفايته فذلك تبديد للوقت و 
المجهود و النفاقات , 
)١(‏ تعد الغابات من الأملاك العمومية حسب قانون ٠-٠١‏ المتضمن قانون الأملاك الوطنية. 
(۲) نظرا لإعتبارات تاريخية أو ثقافية أو علمية أو أثرية أو معمارية أو سياحية بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات و و حمايتها يمكن أن 
توجد مساحات أو مواقع ضمن الأصناف السالفة الذكر (م ۲۲ قانون التوجيه العقاري) المساحات و المواقع المحمية تخضع لقانون ٠ ٤-۹۸‏ المؤرخ في 
٥‏ جوان ۱۹۹۸ (ج-ر عدد ٤٤‏ الصادر في ۷ جوان ۱۹۹۸ ) المتعلق بحماية التراث الثقافي. 
(۳) عمار العلوي» الملكية و النظام العقاري في الجزائر -العقار- دار هومة للطباعة و النشر »٠٠٠٤‏ ص١١١‏ (إحصائيات حول التوزيع و الطبيعة 
القانونية للأراضي في الجزائر) 
(٤)يحدد‏ كيفيات تطبيق القانون ۱۸-۸١‏ المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية العقارية. 
)١(‏ المنشور الوزالري رقم ٠٠٥‏ المؤرخ في ۸ آفريل ۱۹۸٤١‏ -وزارة الفلاحة 
-(1) انظر مجمع النصوص المتعلقة بكسب الملكية العقارية الفلاحية ( ۸.۴.۴.۸ »)١‏ مرجع سابق» ص٠٥‏ 
-(۷)حسب المنشور الوزاري رقم ٠٠١‏ المؤرخ في ۱۸ أفريل ۱۹۸٤‏ -_وزارة الفلاحة- 


23 
ات اة انها آل اى فى آلتانون الت اى بن كسب الماكة ومة الاما 


KdÃk‏ ر 0 الإاستصلاح المكسب لملكية|ا لأرض 


تحدد قائمة المساحات المعينة مواقعها بهذا الشكل بقرار من الوالي و تعلق في محلات المجلس الشعبي اليلدي 
المعني» و هذا حتى يتسنى للمواطنين الإحتجاج لأن هذا التحديد قد يقع على أراضي الملكية الخاصة. 

و تکون هده القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور المعطيات المتعلقة بالإمكانيات الزراعية و مورد المياه (۱)» 
تقسم المساحات الأرضية (ئع ٣ة"‏ ٣٤م‏ كعا) (۲) إلى قطع (كعءااعءء٣هم)‏ تراعي في أبعادها المساحة 
الدنيا المتنازل عنها و أعمال التهيئة المحتملة (۳). 

يقصد بالمساحة الدنيا المتنازل عنهاء أي أقل مساحة يمكن أن يستفيد منها المستصلح و يكون ذلك بالإستناد 
إلى وحدة أساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة إقتصاديا )٤(‏ و هذا يكون حسب نوعية كل أرض و تقدر ذلك 
المصالح التقنية الفلاحية للولاية . 


ما المقصود بمستثمرة قابلة للحياة اقتصادlı (econoniquement viable)‏ ؟ 

يقصد بذلك المساحة الممنوحة تكون كافية لإنجاز مشروع استصلاح في المجال الفلاحي بحقق و يلبي 
ظروف العيش و يخلق مدا خيل تسمح باستقرار الفلاح في عمله و منطقفته. 

حالة خاصة نصّت عليها المادة ۲۸ من المرسوم ۷۲٤-۸۳‏ و هذا في المناطق الجبلية حيث يمكن التنازل 
عن قطع أرضية لا تناسب مساحتها خصائص مستثمرة قابلة للحياة إقتصاديا و هذا في حالة قطع أرض 
معزولة و صغيرة المساحة الهدف هو تنشيط و تقوية اأنشاط الفلاخکی فی هده المناطق لإشباع حاجات 


الاستهلاك العائلي بالدرجة الأولى. 


ae Na O O O 

مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها الذي يتم بمبادرة الجماعات المحلية ٠‏ 

ب- تحديد مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها بمبادرة من المترشحين للإستصلاح : 

تشمل هذه العملية أيّة أرض أخرى ما عدا المساحات (كئع ٣ة"‏ آعم كع|) المعينة من الجماعات المحلية 

کارا ا وگلا کا ی اد ار حا ن ارود 

و لا تتم هذه المبادرة من المترشحين للإستصلاح إلا بعد أن يتم نشر قائمة المساحات المعينة - كما رأينا سابقا- 

وذلك بهدف ضمان عدم منح قطع أرضية يمكن أن توجد فيما بعد في المساحات التي تعيّنها الجماعات المحلية 
۱ 

اس فان عملية تعيين مواقع الأراضي التي تمنح في إطار هذا القانون عملية مهمَّةء لا بد منها قبل أي 

تنازل عن هذه الأراضي لأئه لابد من تعيينها بدقة و تحديد مساحتهاء و لا بد ان يراعي في ذلك المساحة الدنيا 

المتنازل عنها التي تعادل مستثمرة قابلة للحيات إقتصiدlı (en exploitation économiquement viable)‏ 

.)"( 

و هذا من اختصاص المصالح التقنية الفلاحية المختصة» غير أنه هناك مشكلة تواجه هذه العملية» حيث أن 

المساحات التي حددتها الهيئات التقنية قد تتغير عند خروج المصالح المختصة في مسح الأراضي إلى 

الميدان» مما يؤخر العمليةء و حتى عملية المسح ذاتها إما أنها تنطلق في بعض المناطق» وفي مناطق أخرى 

انطلقت و لکن لم تعرف تقدما كبيرا (۳). 


۷٠۲٤-۸۳ المادة الرابعة من المرسوم‎ )١( 
(2) On entend par périmètre, toute zone de mise en valeur englobant existantes ou potentielles, 
quelque soit leur situation géographique (Sahara, steppe, montagnes, littoral...) 
Circulaire interministérielles n435, le 18-04-1984 
) ۷۲٤-۸۳ من المرسوم‎ " ١١( يقصد بأعمال التهيئة المحتملة إقامة هياكل للسكن و الإستغلال أو التجهيز العمومي‎ )۳( 
و ذلك حسب الشروط الزراعية الإقتصادية المحلية.‎ )٤( 
المرجع السابق ص۲۳‎ ۱۹۸٤ في ۸ أفريل‎ ٠٠٥ الوزاري المشترك رقم‎ روشنملا)٥(‎ 
تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية و يجب أن لا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الأراضي‎ )١( 
من قانون التوجیه العقاري.‎ ٥١ م‎ )viهb¡iاi‎ € de ا'expاoi†a†‎ i0۸ aوricہاع( للإستتمار‎ 
(7) M.KASDI Mer bah, ministre de l'agriculteur et de la pèche, OP, cit. p52 
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P 6‏ الشروط الخاصة بالمستصلح 

١‏ شرط الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية: 

ذكرت المادة الثالثة من القانون ۱۸-۸۳ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية من هم الأشخاص اللذين 
يجوز لهم تملك الأراضي ضمن الشروط المحددة بهذا القانون. 

كل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية» وكل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني ,بشرط التمتع بالجنسية 
الجزائريةء وهذا منطقي لأن الإستصلاح يؤدي إلى امتلاك الأرض و بالتالي لا يسمح للأجانب بذلك. 

و هذا النوع من التفرقة بين المواطنن و الأجانب قد اتفقت عليه قوانين و أنظمة الدول المختلفة الحديثة فعمدت 
إلى النص على منع الأجانب من من حيازة أو تملك العقارات و الأراضي الزراعية إلا بناء على استثناء 
خاص أو مقابله بالمتل .)١(‏ 

فالمستصلح إذن يكون شخص طبيعي متمتع بالجنسية الجزائرية و يتمتع بحقوقه المدنية وقصر الأشخاص 
المعنوية على التعاونيات مع اشتراط جنسية الشخص المعنوي و ليس الأعضاء. 
1- التعهد بإنجاز مشروع الإستصلاح : 

۳- على المستصلح الإلتزام بالقيام باستصلاح الأرض وفق برنامج يعده هو و تصادق عليه الإدارة» وهذا 
الشرط إن لم يتحقق فإن عقد ملكية الأرض يفسخ( م٠‏ من القانون) و للمستصلح أجل ° سنوات باستثناء القوة 
القاهرة لإنجاز برنامج الإستصلاح )١٠٠١(‏ . 

الإعتبار قابلية المستثمرة للحياة اقتصاديا. 

يمكن أن يرفق هذا البرنامج بإنجاز محلات ذات الإستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته» و بنايات 
الإستغلال و كل ملحق عادي في المزرعة (المادة١).‏ 

بعد أن رأينا نطاق الإستصلاح أي الأراضي التي تمنح في هذا الإطار و كيفية تحديد مواقعها و كذا الشروط 
الخاصة بالمستفيد»نتعرف فيما يلي على الإجراءات المتبعة للحصول على ملكية الأرض. 


)١(‏ محمود المظفر-المرجع السابق. 


ج 8€ انتقال ملكية الأرض للمستصلح 
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حسب المادة ٦‏ من القانون محل الدراسة فإن استصلاح الأرض يؤدي إلى امتلاكها و لكن تنتقل الملكية إلى 
المترشح للاإستصلاح بشرط فاسخ يتمثل في إنجاز برنامج الإستصلاح في المدة المطلوبةء كما يتم نقل الملكية 
الفاسخ. 


6# ا : إعداد عقد الملكية 

)١( : الإجراءات المتبعة‎ -١ 

لقد حدد المرسوم ٤-۸۳‏ ۷۲ المحدد لكيفيات تطبيق القانون ۱۸-۸۳ - السالف االذكر- في المواد من ۸ إلى ٠١۷‏ 
هذه الإجراءات و ھی كما ل 

بداية يقدم المترشح للإستصلاح طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة التي توجد بها قطعة الأرض المراد 
استصلاحها مرفوقا بما يلي: 

- تحديد موقع القطعة أو القطع الأرضية المرغوب فيها و مساحتها التقريبية 

تسجل الطلبات مصحوبة بالملف المذكور» حسب الترتيب الزمني في دفترين يفتحان لهذا الغرض مقابل تسليم 
وصل إيداع .)١(‏ 

يخصص أحد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع الأرضية الواقعة في المساحات المعينة (من الجماعات 
المحلية) و يخصص الأخر للترشيحات التي تتم على أساس تحديد المواقع بمبادرة من المترشحين 

تسلم الملفات قصد دراستها للجنة التقنية التابعة للدائرة التي تضم ممثلين محليين لمصالح الفلاحة و الري 

و ادارة أملاك الدولة . 

تقوم هذه الأخيرة بإصدار رأي تقني في إمكانية تحقيق مشاريع الإستصلاح من حيث موقع الأرض» توفر 
المياه و كذا التحقق من كون الأرض تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة وعدم وجودها ضمن الأراضي 
المستثناة (كما وضحناه سابقا). 

قد يكون هذا الرأي بالموافقة دون تحفظات أو مشفوعا بتحفظات» و لا بد أن تدعم رفضها بالأسباب الكافية. 

و للجنة مدة أقصاها شهر واحد لإصدار رأيها. 

ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية إلى المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي تقع بها القطع الأرضية 
المعنيةء للتداول بشأنها فى دوراته العادية و إن اقتضى الحال فى دورة غير عاديةء كذلك رفض المجلس 
للملفات لا بد أن يكون معلا . ٠‏ 

و بعدها ترسل مداولات المجلس إلى الوالي المختص ليصادق عليها حسب الأشكال و الآجال القانونية. 

في حالة رفض الوالي لملف المترشح يجب بيان الأسباب» و يبلغ قرار الرفض للمترشح الذي يملك حق 
الطعن وفقا للتشريع المعمول به و كذلك الأمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات» هذا ما نصت 
عليه المادة ٠٤١‏ من المرسوم .۷۲٤-۸۳‏ 


)١(‏ بانسبة للقانون المدني المصري»الفقرة الثالثة من المادة ٤‏ ۸۷ قبل إلغائهاء فان تملك الأرض يكون حال استصلاحها ولا يتوقف على إجراءات 
إعداد و تسجيل و شهر العقد لأن التملك تحقق لا بتصرف قانوني» بل بواقعة مادية (أنظر عبد الرزاق السنهوري»› المرجع السابق ص )٦٤‏ 
(۲) وصل الإيداع له أهمية من حيث إثبات إيداع الملف» و تاريخ الإيداع. 
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فيما يخص الطعن في قرار الوالي برفض المترشح , يقصد بالتشريع المعمول به هو ما يتعلق بالأحكام 
الخاصة بالدعوى القضائية الرامية إلى مخاصمة القرارات الإدارية قصد إلغائها و هي دعوى الإلغاء. 
لهذا فإنه من حق المترشح الذي أصدر الوالي قرار برفض طلبه أن يرفع دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار 
أمام جهة القضاء الإداري» إذا كان معيبا بأحد هذه العيوب التي تلحق أركانه الشكلية و المادية وهي عيب 
عدم الإختصاص»› عيب الشكل» و الإجراءات» عیب موضوع القرار» عيب السبب» و عيب الغاية. 
شروط رفع د عو ی الإلغاء بالإضافة إلى الشروط العامة لرفع الدعاوي و المتمثلة في:, 
- الصفة و المصلحة E E AOR OR O OS‏ 
الإتفاقيء و هو في حالتنا هذه المترشح المعني بقرار الرفض أو من ينوبه قانونا أو بالإتفاق. 

الأهلية: و هي أهلية الأداء و تعني صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء و حسب المادة 20 
من القانون المدني يكون الشخص الطبيعي أهلا للتقاضي ببلوغه سن الرشد ۱۹ سنة كقاعدة عامة. 
كما يتمتع الشخص الإعتباري بالأهلية التي تخوله حق التقاضي بموجب المادة ٥١‏ من القانون المدني»› و 
بالنسبة للقانون ۱۸-۸۳ فالأشخاص المعنوية التي لها حق الإستفادة من أحكامه هي التعاونيات دون غير ها . 
هناك شروط خاصة بدعوى الإلغاء: 

أن يكون القرار المطعون فيه قرار إداري صادر عن سلطة إدارية و أن يكون نهائيا. 

و القرار الصادر عن الوالي برفض طلب المترشح هو قرار إداري لانه يصدر عن سلطة إدارية (الوالي) 
بإرادتها المنفردة و يحدث أثر قانوني آلا و هو حرمان المترشح من الإستفادة في إطار القانون ٠۸-۸۳‏ . 
الجهة القضائية المختصة. 
الغاء القرارات الصادرة عن الولاة تختص بها الغرف الإدارية الموجودة على مستوى المجالس القضائية 
الجهوية الخمسة: الجزائرء وهران»ء قسنطينة» بشار» ورقلة.. 
میعاد رفع الدعوى, الدعاوى المرفوعة أمام الغرف الإدارية في المجالس القضائية يجب أن ترفع خلال 
أربعة أشهر من تارب يخ التبليغ بالقرار الإداري المطعون فيه ( (١‏ و انقضاء هذا الميعاد يؤدي إلى سقوط حق 
المعني في رفعها و يتحصن هذا القرار من الإلغاءء لأنٌ الميعاد في رفع الدعاوى من النظام العام لا يجوز 
الإتفاق على خلافه. 
إلا إذا كان هناك وقف الميعاد لأسباب محددة على أن يستأنف من جديد بعد زوال السبب الموقف 
الأسباب التي توقف الميعاد: 
- القوة القاهرة: وهي كل حدث أجنبي غير متوقع يقع بغير إرادة الطاعن بمنعه من رفع الدعوى كالكوارث 
- طلب المساعدة القضائية و الإعفاء من الرسوم القضائية .)١(‏ 
كما قد يتعرض هذا الميعاد للقطع و يقصد به أن يقع حدث ما يؤدي إلى إسقاط المدة السابقة من حساب الميعاد 
على أن يبدأمن جديد بعد انقضاء تلك الواقعة. 


)١(‏ المادة ۱١١‏ من قانون الإجراءات المدنية. 
(۲) المادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات المدنية. 
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أسباب قطع الميعاد: 

رفع دعوى الإلغاء مام جهة قضائية غير مختصة. 

اذا انقضى ميعاد رفع دعوى الإلغاء و لم يقم المعني برفعها و تحصن القرار من الإلغاء يمكن له أن يخاصم 
الجهة التي أصدرت القرار(الوالي) عن طريق دعوى المسؤولية إذا كان القرار قد سبب له ضررا. 

من شروط قبول دعوى الإلغاء كذلك عدم وجود دعوى موازية آي دعوى قضائية و ليس مجرد دفع قضائي 
أو تظلم اداري» تؤدي هذه الدعوی الى تحقيق نفس النتائج الل تحققها دعوى الإلغاء. 

ملآحظة. بالنسبة لشرط التظلم الإداري المسبق» فإله يخص فقط القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة 
المركزيةء و بما آننا امام قرار صادر عن الوالي فقد اعفي الطاعن من هذا الشرط .)١(‏ 

هذا إذا أصدر الوالي قرار برفض طلب المترشح أو قبوله مع تحفظات. 

اما في حالة قبول الملف بالمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من الوالي فيرسل 
هذا القرار مصحوبا بالمداولة و مخطط القطع الأرضية إن اقتضى الأمر إلى المديرية الفرعية للشؤون 
العقارية و أملاك الدولة لإعداد عقد الملكية المعلق على شرط فاسخ» وفقا لنموذج العقد الذي حدده وزير 
المالية بموجب قرار مؤرخ في ٠٤‏ ماي 1۹1۸٤‏ (). 

SEL meg sg mS 
المجليس الشعبي البلدي بتبليغ قرار الوالي إلى المترشح فور د تسلمه و يكون هذا القرار بمتابة إذن بالشروع‎ 
. في أشغال الإستصلاح في انتظار تسليم عقد الملكية حسب النموذج الذي أقره وزير المالية‎ 

و مهما يكن فإن الطلب يعد مقبولا إذ لم يصل المعني أي رفض و لم يصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة 
اشهر من تاريخ إيداع المترشح ملفه .)٤(‏ | 
و في هذه الحالة ذكرت المادة ٠١‏ من المرسوم ۷۲٤١-۸۳‏ المذكور» ائه يتعين على المجلس الشعبي البلدي ان 
يسلم شهادة تعترف للمترشح بصفة المالك» وهو حل غير مستساغ إذ كيف يمكن لرئيس المجلس الشعبي 
البلدي أن يسلم شهادة تعترف بالملكية للمترشح على أراضي تابعة للدولةء علما أن انتقال الملكية العقارية لا 
يمكن أن يتم إلا إذا حرر عقد رسمي صادر عن المالك أو من يمتله» أي الوالي أو مدير أملاك الدولة بشرط 
إشهاره في المحافظة العقارية .)٥(‏ 


۲-۰ من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بموجب قانون‎ ۱١١ المادة‎ )١( 
(2)Recueil des textes relatifs û 'A.P.F.A, op.cit pþ 67 -96 

(@ اشترط المشرع الجزائري لإنتقال الملكية في العقار أن يتم لإشهار السند المثبت لهاء و هناك عدة قوانين و نصوص تنظيمية مطبقة على 
الشهر العقاري منها: الأمر VE /Vo‏ المؤرخ في ۲ نوفمبر ۱۹۷١‏ المتضمن اعداد المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري» المرسوم 
7 المؤرخ في ۲٥‏ مارس ١ i REE ۱۹۷٩‏ ( كتاب التشريعات العقارية ص ٩ ٤‏ و 
ما بعدها ) القانون المدني المواد ۷۹١‏ حق الملكية. ..) قانون التوجيه العقاري. 

)4( التاريخ المبين في وصل ايداع الملف. 

(5) حمدي باشا عمر› حماية الملكية العقارية الخاصة» دار هومة للطباعة و النشر» الجزائر .۲٠٠٠١۳‏ 
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- الآثار المترتبة على عقد الملكية : 


بالنسبة للشروع في الإستصلاح لا يتطلب إعداد عقد الملكية بل يكفي لذلك قرار الوالي بالموافقة على طلب 


المترشح كما سبق بيانه. 
غير أن إعداد عقد الملكية و شهره في المحافظة العقارية يرثب آثار بالنسبة للمترشح لإستصلاح الأرض. 


أ-انتقال ملكية الأض للمستفبد: 

لدى المحافظة العقارية ٠ )١(.‏ ۰ ۰ 

و الملكية حق بمقتضاه يوضع الشيء تحت إرادة شخص يكون له دون غيره أن ينتفع به و يتصرف أنواع 
التصرف التي يجيز ها القانون. 

أو كما جاء في نص المادة ٠۷٤‏ من القانون المدني " الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن 
لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة " » اڏذن قانون ۱۸-۳ يودي الى امتلاك الأراضي لصالح 
المترشح لإستصلاحها حيث جاء في المادة من " يودي امتلاك الأراضي بموجب هذا الفصل إلى 
نقل الملكية لصالح المترشح لإستصلاح الأراضي...' 

و هذا ما جاء في رار المحكمة اليا لصادر بتار ٤‏ ؟ ٤-‏ ۲۰۰۲-۰ ملف رقم ۲۲۸۷۹۲ (۲) حیث اعتبرت 
في قرارها أن هذا القانون ناقل للملكية كون الأرض محل النزاع ملك بلدي و منحت للمطعون ضدهما سنة 
٥©‏ بموجب قرار ولائي بناء على تصريح لجنة تقنية و أن هذه الإجراءات تمت لصالحهما في إطار 
قانون ۱۸-۸۳ المؤرخ في ٠١‏ أوت ۱۹۸۳ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و أن المادة السادسة منه 
تنص أنه يؤدي امتلاك الأراضي بموجب هذا القانون إلى نقل الملكية لصالح المترشح لإستصلاح الأراضي» 
و عليه فإن دفع الطاعنبن بحيازتهم و استغلالهم لهذه الأرض منذ سنة ۱۹۸١‏ اعتمادا على و ثائق مسلمة لهم 
من طرف البلدية لا يؤخذ في الإعتبارء و بالتالي لا مجال لمناقشة مدى حيازة الطاعنين إذ هي تعتبر حيازة 
الأحق بالتفضيل أم لا 

لكن ملكية المستصلح تكون معلفة على شرط فاسخ» فهي لا تصبح ملكية باتة مستقرة إلا إذا تم رفع الشرط 
الفاسخ» و ذلك بعد إنجاز الإإستصلاح في المدة المقررة لذلك و هي خمس سنوات (). 

و تنتقل هذه الملكية إلى الورثة و هي معلقة على هذا الشرط الفاسخ (عدم إنجاز مشروع الإستصلاح في المدة 
المقررة) ينفسخ العقد و تزول الملكية بأثر رجعي و سنوضح ذلك لاحقا. 


(۱) حسب المادتین ۲۹۲-۷۹۲ من القانون 

(۲) المجلة القضائية العدد الثاني لسنة ٠٠۲‏ 

)( المدة المقررة في القانون ا ١‏ لسنة ۹٦ ٤‏ > لإستصلاح الأراضي المبيعة و زراعتها عشر سنوات من تاريخ تسلمها 
أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانونء أنظر في هذا الصدد عبد الرزاق السنهوري» المرجع السابق ص١٠.‏ 
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ب- عدم استرجاع الأراضي المستصلحة من طرف ملاكها الأصليين: 


من الآثار المترتبة على انتقال ملكية الأرض إلى المستصلح هو عدم استرجاعها من طرف مالكها الأصلي› 
ك ۰ ٠١- ۹٩‏ المعدل و المتمم )١(‏ . 

بأحکام ‏ تخص استرجاع الأراضي المؤممة أو المتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية و كذا الأراضي 
الموضوعة تحت حماية الدولة» من طرف ملاكها الأصليين. 

حيث نصت المادة ۷١‏ منه على استرجاع حقوق الملكية للأشخاص الطبعيين ذوي الجنسية الجزائرية و الذين 
أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر ۷۳-١‏ المتعلق بالثورة الزراعية»ء لكن هذا الإسترجاع 
استتنيت منه بعض الأراضى من بينها الأراضى التى منحت على شكل استفادة فى إطار القانون ٠۸-۸۳‏ 
المؤرخ في ٠١‏ أوت ٠۹۸۳‏ و المنعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و الذي نحن بصدد دراسته. 

و لكن يستطيع الملاك الأصليين استرجاع حق الملكية إذ لم يشرع في عملية الإستصلاح و كانت مدة خمس 
سنوات المقررة للمستصلح لم تنته بعد. 

كذلك إذا كان الإستصلاح جزئي فلا يسترجعون إلا الجزء الغير مستصلح و يعوضون نقدا أو عينيا بالنسبة 
للمساحة المستصلحة أو تلك التي شرع في استصلاحها. 

و التعويض العيني هو منح قطعة أرض مماثلة لتلك التي فقدها المالك الأصلي و إذا تعذر ذلك يكون التعويض 
نقدا أي يمنح مبلغ مالي يتناسب و قيمة الأرض محل التعويض. 

ج- القيود الواردة على سلطة المستصلح المالك: 


إن الملكية الخاصة و إن كانت أوسع الحقوق نطاقا لأثها تخول المالك كافة السلطات المباحة شرعا و قانونا 
على الشىء بعناصره الجو هرية و ملحقاته و ثماره لإستعماله و استثماره و التصرف فيهء الا نها ليست 
مطلقة من كل قيد بل محددة بالقيود المختلفة التي ترد على سلطات المالك حتى لا تنقلب في يده تعسفا فتتعطل 
الوظيفة الإجتماعية للملكية عن تحقيق المصلحة العامة (2). 

في هذا السياق جاء قانون ۱۸-۸۳ ببعض القيود على سلطات المستصلح المالك نظرا للوظيفة الإجتماعية 
للأراضى الفلاحية. 

ابر فل 1 اا رضن اا ني از فاا قفاون الا حت رة الر د قاس ر لك وا 
مشرو ع الإستصلاح في المدة المحددة. 

و هذا تجنبا لممارسة المضاربة بالأراضي الفلاحيةء حيث تكتسب بالدينار الرمزي و يعاد بيعها دون أن يبذل 
المستفيد جهدا و نفقات في زيادة قيمة هذه الأراضي و جعلها صالحة للزراعة. 

لكن إذا ثبت قانونا أن المالك و بعد وفاته الورثةء عجزوا على مواصلة الإستصلاح يجوز لهم نقل ملكية 
الأرض للغير» بشرط أن يوافق المشتري على الشرط الفاسخ و الهدف من هذا هو ضمان تنفيذ مشروع 
الإستصلاح إذا عجز عن ذلك المستفيد. 


)١ )‏ بالأمر رقم ۲۹-٥‏ المؤرخ في ١٠/۰۹٠/٥٠۱۹۹ء‏ الجريدة الرسمية العدد ٠١‏ الصادر بتاریخ .٠١۹۹٥/۰۹/۲۷‏ 
(۲) محمد علي صنبولة» الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة» القاهرة ٤‏ ۱۹۷ ص۹٤‏ °. 
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- أن يحافظ المالك على الوجهة الفلاحية للأرض» وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول 
بهما.(المادة ۱۸ من القانو ن( 

و معنى هذا أن يلتزم كل مالك لأرض فلاحية باستغلالها في النشاط الفلاحي إلا إذا تم تحويلها بموجب أدوات 
التعمير طبقا لما نص عليه قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة و التعمير .)١(‏ 

و هذا الإلتزام أي الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأرض نص عليه قانون التوجيه العقاري في المواد ۲۲ وما 
بعدها حيث توضع قواعد خاصة بتحويل الأراضي الفلاحية و البناء عليها. 

يمكن أن يرفق الإستصلاح بإنجاز محلات ذات الإستعمال السكني كما جاء في المادة ٩‏ من القانون مخصصة 
للمزارع و عائلته و خاصة بالإستغلال و تلك التي تعد ملاحق عادية في المزرعة دون أن يذكر هذا القانون 
أي رخصة» بينما قانون التوجيه العقاري يشترط رخصة صريحة لإنجاز البنايات على الأراضي الفلاحية 
تسلم وفق الشروط المحددة في التشريعات الخاصة بالتعمير و البناء و لكن هذا في الأراضي الخصبة جذا أو 
الخصبة. )١(‏ 

- الإلتزام باستثمار الأرض: جاءِ هذا الإلتزام في قانون التو جيه العقاري حيث أن المادة ٤۸‏ تجعل هذا 
الإلتزام على عاتق كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزهاء من البديهي أن المستصلح عند إتمامه برنامج 
اللإستصلاح و انتقال lems LS E OE E‏ الإلتزام. 

لكن السؤال المطروح هو و N a‏ هل يعامل معاملة 
خاصة؟ نظرا للأعمال التي يتطلب منه القيام بها من توفير المياه و تخصيب التربة لجعل الأرض صالحة 
للزراعة» أم يقع عليه هذا الإلتزام و بالتالي إذا لم يستغلها مدة موسمين فلاحيين متتاليين تطبق عليه أحكام 
المواد A.101‏ من قانون التوجيه العقاري (). 

في الحقيقة القانون ١۸-۸۳‏ صدر قبل قانون التوجيه العقاري الذي اتی بمفاهیم جديدة للملكية العقارية و 
خاصة الفلاحية التي لها وظيفة إجتماعية على أساسها تقييد سلطات المالك. 

- الإستفادة من قروض لتمويل مشروع الإستصلاح»جاء في المادة ٠١‏ من القانون ۸۲ -۱۸ محل الدراسة في 
هذا المبحت- أنه يمكن للملاك بطلب منهم الإستفادة من قروض التي تحدد مبالغها و كيفيات منحها بموجب 
قوانين المالية و عدلت هذه الفقرة بموجب قانون المالية لسنة ٠۱۹۸۰٩‏ المادة ١۹‏ منه )٤(‏ 

و أصبحت تحدد هذه المبالغ و كيفيات منحها بموجب التنظيم» و فعلا جاء القرار الوزاري المشترك (وزراء 
الماليةءالفلاحة و الصيد) رقم ۷ کے ٠١‏ ماي ٥‏ يحدد كيفيات الإستفادة من القروض لتمويل عمليات 
استصلاح الأراضي في إطار القانون ۱۸-۸۳ (9 

هذه القروض يمنحها بنك الفلاحة و التنمية الريفية 8۸58 وفق الشروط و الكيفيات التي حددها القرار 
الوزاري المذكور. 

المهم أن الملف المقدم للبنك لا بد أن يحتوي على عفد لكıة (titre de propriété provisoire)‏ 
و هذا العقد في الواقع لا يتم إعداده بسهولة من طرف المسؤولين المعنيين بل تطول هذه الإجراءات . 


. ٠١۹ ليلى زروقي» التقنينات العقارية» مرجع سابق ص‎ )١( 
من قانون التوجيه العقاري.‎ ۲٤٠٠١ المادة‎ )۲( 
للتعرف أكثر على إلزامية استغلال الأرض الفلاحيةء أنظر: سماعين شامةء النظام القانوني الجزائري للنوجيه العقاري» دراسة‎ )۳( 
وصفية تحليليةء دار هومة للطباعة و النشر الجزائر ٠٠۲ص۲١٠۲ و ما بعدها.‎ 
.٠۹۸٤ الجريدة الرسمية العدد ۷۲ الصادر بتاریخ ۲۱ دیسمبر‎ ۱۹۸٤ ديسمبر‎ ۲٤ المؤرخ في‎ )٤( 
(5)Recueil des textes relatifs û 'A.P.F.A, op.cit p 59-60 
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كما ذكرت المادة ٠١‏ من نفس القانون أنه يمكن للملاك في إطار قوانين المالية الإستفادة من الإعفاء من 

الرسوم و الأتاوى المفروضة على مواد التجهيزء و اللوازم الضرورية لتنفيذ برنلمج الإتصلاح» لكن 

هذه الإعفاءات لم تتجسد في الواقع في إطار هذا القانون. 

¢ 8¥ معاينة الإستصلاح و رفع الشرط الفاسخ : 

كما رأينا سابقا أن انتقال ملكية الأرض إلى المترشح للإستصلاح يكون معلقا على شرط فاسخ يتمتل 

في إنجاز برنامج الإستصلاح في الوقت المطلوب»إذن رفع الشرط الفاسخ لا يمكن أن يتم إلا بعد معاينة 

إنجاز هذا الإستصلاح» و قد بینت المواد من ۱۸ إلى ۲۷ من المرسوم رفم ۷۲٤/۸۳‏ السالف الذكر 

الإجراءات المتبعة لرفع الشرط الفاسخ )١(‏ 

أ- معاينة الإستصلاح: 

يحتفظ بملف كل مالك في المجلس الشعبي البلدي المعني»طوال مدة الإستصلاح» وبعد الإنتهاء من 
عملية الإستصلاح يطلب المستصلح من المجلس الشعبي البلدي رفع الشرط الفاسخ» و هذا لا يتح إلا بعد أن 
يتم إنجاز الإستصلاح و معاينته من طرف لجنة تتكون من. 

- رئيس لجنة الفلاحة و التنمية في المجلس الشعبي 


البلدي. 
- الممثل. المحلي للإتحاد الوطني للفلاحين 
الجزائريين. 
- الممثل المحلي لمصالح الري . 
- الممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة. 
- الممثل المحلي للمصالح التقنية الفلاحية. 


تعد هذه اللجنة تقريرا توجه نسخته الأصلية إلى المجلس الشعبي البلدي» و نسخة ثانية إلى المالك 
المعني» وهذا في مدة أسبوع على الأكثر ابتداء من تسلمها الملف زت اة من المخا الشعبي 
البلدي (۲) . 

الوصول إلى نهايته» الهدف هو جعل الأرض قابلة للإستغلال (عاطهاهام×ع) أو بالأحرى منتجة 
القانون .)٤(‏ 

و يختلف الأمر فيما إذا كان التقرير إيجابيا او سلبيا. 


|١ cه۸ل¡‎ +0۸ النص باللغة العربية يتكلم عن شرط البطلان و الأصح هو الشرط الفاسخ كما ورد في النص بالغة الفرنسية›‎ )١( 
. résolutoire 

(۲) المنشور الوزاي المشترك رقم ٠٠٥‏ في ۱۸ أفريل .٠۹۸٤‏ 

ا و 

)٤(‏ الفرع الأول من المطلب الأول من هذا المبحث. 
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ب- رفع YE‏ 

الحالة الأولى : تقرير المعاينة إيجابي : 

في هذه الحالة يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع الشرط الفاسخ خلال الخمسة عشر يوما 

على الأكثر الموالية لتاريخ تسلم التقرير» قرار الوالي برفع الشرط الفاسخ يسلم خلال الشهر الذي قدم فيه 

الطلب و يبلغ إلى المجلس الشعبي البلدي» الذي يبلغه للمالك. 

و يكون على المالك تطهير ملكية الأرض من الشرط الفاسخ و ذلك بإيداع قرار الوالي بالمحافظة العقارية 

و بإلغاء الشرط الفاسخ تصبح ملكية الأرض ملكية باتة مستقرة» و بالتالي يتمتع المالك بكل الحقوق المتعلقة 

بملكيته و خاصة حق التصرف. 

الحالة الثانية : تقرير المعاينة سلبي. 

عند نهاية مدة خمس سنوات ٠‏ 

.١‏ إذا لم يتم الإستصلاح بسبب من أسباب القوة القاهرة التي يعتبرها القانون و ذلك تقدره اللجنة المختصة 

بالمعاينةء في هذه الحالة يمنح المعني مدة إضافية لتكملة المشروع و ذلك بقرار من الوالي )١(‏ 

۲ .إذا لم يقدم أي سبب من أسباب القوة القاهرة لا من المالك و لا من لجنة المعاينةءفي هذه الحالة على رئيس 

المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من الوالي رفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل فسخ العقد (المادة ٠١‏ 
من المرسوم .)۷۲٤-۸۳‏ 

ترفع الدعوة أمام القضاء الإداري لفسخ العقدء أي الغرفة الإدارية المحلية لدى المجلس الذي يقع بدائرة 

hS O E RG ل‎ 

ادا ثبت ا من المستندات المقدمةء ن المستفيد ك ينجر e‏ و أځل بالتزاماته قضىی بفسخ عقد 

الملكية تطبيقا للشرط الفاسخ (۳)» و تعود الأرض إلى أملاك الدولة و يحتفظ المدعي عليه الذي كان مالكا 

للأرض بملكية التجهيزات و المعدات التي أتى بها (المادة ٥‏ من المرسوم ۸۲ -< (VT‏ 

۳. في حالة الإستصلاح الجزئي : حسب (المادة ١١‏ من القانون 1۸-۸۳ و المادتين ۲۷-۲١‏ من 

المرسوم ٤-۳‏ ۷۲ المطبق له ادا O a‏ الإستصلاح جزئي أي لا يشمل كل 

المساحة الممنو حة للمستفيد» هناك حالتين٠‏ 

أولا : عندما تتجاوز قطعة الأرض المستصلحة المساحة الدنيا المتنازل عنها استنادا إلى وحدة تناسب 

مستثمرة قابلة للحياة اقتصادياء و يقصد بالقابلية للحياة من الناحية الإفتصlدية (économiquement‏ 

(عاطها۷ تحقيق ظروف العيش و خلق الثروة .)٤(‏ 

عندما تتجاوز المساحة المستصلحة المساحة الدنيا المتنازل عنها فإن الفسخ لا يشمل إلا المساحة الغير 
تة 


٠۹۸٤ في ۱۸ أفریل‎ ٤٤٥ المنشور الوزاري المشترك رقم‎ )١( 

(۲) المؤسة بموجب القانون رقم ٠۲-۹۸‏ المؤرخ في ٠٥/٠١‏ ا ا 

(۲) ليس للاآإدارة الحق في فسخ العقد بإرادتها المنفردة» كما هو الحال في العقود الإدارية التي تخضع للقانون الإداري كالصفقات 
العمومية مثلاء الإدارة هنا تتعامل كطرف عادي و ليس كسلطة عامة. 

)٤(‏ ورد هذا المفهوم في المنشور الوزاري المشترك رقم ۳۲١‏ المؤرخ في ۲۹ جوان ۹۹١‏ . وزارة الفلاحة. 
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ثانيا : في الحالة المناقضة أي عندما تكون المساحة المستصلحة أقل من مساحة مستثمرة قابلة للحياة 
اقتصادياء يكون للقاضي السلطة التقديرية بما يراه ملائماء هذا عند نهاية مدة خمس سنوات. 

ه و لكن في حالة لم يستنفذ المستفيد هذه المدة و كان تقرير اللجنة سلبيا يمكن للمالك أن يستوفي الأجل. 
a LS‏ 
عدم مشروعية قرار الوالي الذي ألغى قرار استفادة المعني في إطار قانون ۱۸-۸۳ لصدوره قبل انتهاء مدة 
خمس سنوات المقررة للمعني لإنجازبرنامج الإستصلاح . 

ملاحظة أخرى بالنسبة لقرار والي بسكرة (المطعون ضده) و هي أن قرار الوالي حتى لو ألغى استفادة 
المعني بعد انقضاء المدة المحددة فإنه غير مشروع» لأن القانون يفرض على الوالي رفع دعوى أمام القاضي 
الإداري بناءا على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد فسخ عقد الملكية المتحصل عنه من المستصلح. 
الا ا او ا ا ر E‏ 

هذا ما جاء به القانون ۱۸-۸۳ فيما يخص كسب ملكية الأراضي عن طريق الإستصلاح و لكن هناك أحكام 
أخرى» هامة جدا نص عليها هذا القانون في تلك الفترة» منها رفع القيود بإلغاء المواد ٠٠١-٠١۸‏ المتعلق 
بحق الشفعة و كذا أحكام المادة ١0۸‏ بموجب المادة ٠١۹‏ من هذا القانون. 

و كذلك المادة ۲۹ من المرسوم ٠۷۲٤١-۸١‏ المطبق لهذا القانون التي تبطل حق الشفعة و تعفى عمليات نقل 
الحقوق العقارية التي تشمل الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي من الإشهار القبلي و من تم فإن جميع 
العمليات تكون حرة» وهذا ما تم التأكيد عليه بصدور قانون التوجيه العقاري و إلغاء قانون الثورة الزراعية 
غير أن المحكمة العليا (المجلس الأعلى سابقا) أصدر قرار ب ٦‏ ماي ٠۹۸۷‏ (۳)» استند فيه إلى المادة ۷ من 
المرسوم المؤرخ في ٠۹٦٤/۲/١‏ و اعتبر المعاملات المتعلقة بالأرض الزراعية مهما تكن قيمتها تبطل إذا لم 
يصدر بها ترخيص من الولاية» و هذا دون الأخذ بالإعتبار المادة ۲۹ من المرسوم ۷۲٤/۸۳‏ المذكورة و 
التي نصت صراحة على أن كل المعاملات العقارية التي تشمل الأراضي الفلاحية حرة. 

كذلك جاءت المادة ١٠١‏ من هذا القانون بحكم يخص التنازل عن الأراضي الفلاحية )٤(‏ حيث يكون بالنسبة 
للأراضي المكتسبة في إطار القانون ۱۸-۸۳ في حدود الشروط المحددة في المادة ٠١‏ منه »)٥(‏ بينما أراضي 
الملكية الخاصة تبقى خاضعة لقانون الثورة الزراعية الذي يقيد اكتساب الملكية العقارية الفلاحية في حدود 
قدرة الرجل العادي على استغلالها شخصيا تطبيقا لمبدا " الأرض لمن يخدمها" و لكن بعد إلغاء قانون الثورة 
الزراعية فان هذه القيود رفعت على الملكية الخاصة و يمكن اكتساب مساحات شاسعة و استغلالها بواسطة 
الغير .)١(‏ 


٠١۷ص‎ ۸٥٥۲۹ المجلة القضائيةء العدد الأول لسنة ۱۹۹۳ء ملف رقم‎ )١( 
لم يحدد القانون ۱۸-۸۳ و لا المرسوم التطبيقي له كيف يتم احتساب هذه المدة» علما أن صدور قرار الوالي بالموافقة على طلب المستصلح‎ )۲( 
يعتبر إذن للشروع في الإستصلاح و بالتالي مدة الخمس سنوات تحتسب من تاريخ صدور هذا القرار» حيث جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا‎ 
المذكورأعلاه.. لذا فالأجل بين تاريخ منح الإستفادة و تاريخ صدورقرار إلغاء هذا القرار لم يصل إلى خمس سنوات..."٠ کذلاک‎ ۹1/1۰ /٦ بتاریخ‎ 
نص في بنوده على أن الملكية معلقة على‎ ۱۹۸٤ ماي‎ ٠١ نموذج عقد الملكية المحرر في إطار القانون ۸-۸۳ الذي جاء في قرار وزير المالية في‎ 
شرط فاسخ مرتبط بإنجاز الإستصلاح في مدة خمس سنوات من قرار الوالي.‎ 
.٤٠۰۹۳١ المجلة القضائية العدد التالث» سنة ۱۹۹۳ء ملف‎ )۳( 
"l'accession û la propriété parmu†aئ†i0۸"ةيسنرفلا النص بالغة العربية ورد فيه مصطلح "حيازة عن طريق النقل" باللغة‎ )٤( 
وهي : - توفير الأراضي و المياه حسب الحاجة إليها.‎ )١( 
القابلية للحياة اقتصاديا للمستثمرة.‎ - 
تحديد موقع الأراضي المراد استصلاحها.‎ - 
٠۳۸ص ليلى زروقي» المرجع السابق»‎ )٥( 
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ما تخا اله من خان دراس لقان 4-6١‏ الق بحا اة ال ى اة و االصرض اة 
له» باعتباره أول نص جاء بأحكام تخص استصلاح الأراضي و التنازل عن ملكيتها للمستصلح» وفق شروط 
و إجراءات معينة طبقا لما جاء في الشريعة الإسلامية و ما يعرف بإحياء الأرض الموات. 

أن هذا القانون يعتبر من أهم النصوص التي دلت على بوادر التوجه الجديد نحو إعطاء الملكية العقارية 
اا مگان و دلت سخ غلے حاب الک العام النے كات م 

ومع هذا فإن صدوره في ظل دستور ١۱۹۷ء‏ وفي ظل النصوص المتعلقة بالثورة الزراعية كان له تأثيره» 
حيث بقی في بعض آحکامه مقيدا بها. 

ما فما بخض اعا الأراكي الندمحة فى صتون الررة ال زز اع و كا التاه لسر الائ من 
مجال تطبيق هذا القانون و إن كان ذلك لا يوّثر من حيث الأهداف التي جاء بها هذا القانون» لأن هذه الأراض 
المستثناة من الأراضي الفلاحية المنتجة و الهدف هو توسيع المساحات الزراعية. 

كما أن هذا النص صدر قبل قانون التوجيه العقاري الفلاحي» لهذا يجب أن تتلاءم نصوص هذا القانون مع ما 
جاء به قانون التوجيه العقاري. 

ن هم الأحكام التي جاء بها هذا القانون هو انتقال ملكية الأرض للمستصلح قبل إنجاز برنامج الإستصلاح 
الحصول على قروض لتمويل مشروعه. 

و كذلك التنازل على الأرض يكون بالدينار الرمزي» (لا بمقابل ثمن) و هذا يشجع أكثر المواطنين على 
استصلاح الأراضي و يحفزهم لذلك. 

كذلك يمنع التصرف في الأرض قبل إتمام الإستصلاح و رفع الشرط الفاسخ تفاديا لممارسسة المضاربة 
بالأراضي الفلاحيةء إلا في حالة العجز المثبت قانونا و هذا لضمان تنفيذ الإستصلاح. 
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بالطبع يمكن من باب المخالفة التصرف في الأرض بعد انتهاء الإستصلاح و رفع الشرط الفاسخ لأن 
الشخص يكو ن قد بذل جهدا و أنفق على الأرض لجعلها صالحة للزراعة لكن دون تغيير الوجهة الفلاحية لها 
حسب ما نص عليه قانون ۱۸-۸۳ نفسه و كذلك قانون التوجيه العقاري. 

غير أنه هناك ما يعاب على هذا القانون» حيث لم ينص على مساهمة الدولة في مشاريع الإستصلاح و بالتالي 
بقي المستفيدون يتخبطون في مشكل تمويل مشاريعهم خاصة أن البنوك تشترط عقود الملكية لمنح القروض و 
هذه الأخيرة يستغرق اعدادها مدة طويلة و تاخر ذلك بسبب ارتباطه بعملية مسح الأاراضي. 

كذلك كون الأراضي الممنوحة بموجب القانون سواء تحددها الجماعات المحلية أو تلك التي تحدد بمبادرة من 
المترشحين هي أغلبها محدودة المساحة (من هكتار إلى عشر هكتارات) و ذلك حسب عدد المستفدين. 

و تمنح هده الأراضي كما هي دون قيام الدولة بأي مساهمة تخص البنبة التحتية (حفر الابارء وتو صیيل 
الكهرياء شن الطرن الى المساحات ..) 

و هذه من أهم العراقيل التي واجهت المستصلحين في الميدانء مما أدى بالسلطات المعنية إلى تقديم الدعم 
للمستصلحين و خاصة بمنح قطع تفوق مساحتها ٠٠١‏ هكتار حيث أظهرت دراسة لتطور هذا البرنامج 
('APFA)‏ الممتد على مدى أكثر من ٠۸‏ سنة ثلاث أشكال من الوضعيات (): 

٠ فلاحة المقاولة و التي بوشر فيها في المناطق الصحراويةء خاصة على قطع أرضية تفوق مساحتها‎ -١ 
هكتار سمحت بإنجاز مستتمرات مجدية نوعا ما بفضل الدعم المقدم من قبل الدولةء الذي استفاد منه الفلاحون‎ 
فيما يتعلق بتحديد محيطات الإستصلاح و بتعبئة الموارد المائية (آبار) و توصيل الطاقة الكهربائية و إنجاز‎ 
السبل المؤدية لمحيطات الإستصلاح.‎ 

-١‏ عمليات استصلاح على قطع تقل مساحتها عن ٠٠١‏ هكتار فإنها عرفت نتائج متذبذبة و غير مكتملة 
نتيجة محدودية امكانية المستفدين و أحيانا نتيجة التعيين السيء لمحيطات الإستصلاح. 

۳- أما في المناطق السهبية و الشبه صحراوية فلقد كانت النتائج متناثرة كون تمويلها يرتكز بشكل أساسي 
على المساهمت المالية الجد محدودة للمستفدين .)١(‏ 

فبعد حوالي ٠١‏ سنة من تطبيق هذا القانون (۳) : 

- بلغ عدد المستفدين : ٠١٦٤۹١‏ على المستوى الوطني (ولايات الشمال »)٤(‏ الجنوب ٠»‏ السهوب» المناطق 
الرعوية) 

- المساحة الإجمالية الممنوحة : ٤.۸۱۸‏ ٤۷هكتار‏ 


(mise en valeur) مساحة مستصلحة‎ ١ ۲۷۷.۳۳۱ - : منھا‎ 
(mise en culture) ةعgرjaîةحlu‎ 110.9۲۷ - 


- عدد المستفدين : ٠٤.٤٤١‏ مستفيد › بمساحة تقدر ب ٠٥.4۳١‏ هكتار الذين استفادوا من رفع الشرط 
الفاسخ. 


)١(‏ منشور وزاري رقم ٩٩‏ المؤرخ في ٤‏ ملرس ۲٠٠٠١٠‏ المتعلق بإنعاش عملية استصلاح الأراضي الفلاحية- وزارة الفلاحة- 
(۲) خاصة أن السنوات الأولى من الإستتمار في هذه الأراضي شديدة الكلفة فيما يكون المردود ضئيلا. 
(۳) ولايتين في الشمال فقط: وهران» غلزان. 
(4)Minéster de l'agriculture, situation des attributions (APFA), 4éme trimestre 2003.‏ 
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نسبة المساحة المستصلحة و المزروعة بالنسبة للمساحة الممنوحة حسب المناطق 
(في إطار القانون )٠۸-۸۳‏ 


350000 

300000 

250000 

200000 

ss‏ نبا 

e 1 س‎ 

50000 E 
n en 


س کک 


TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
NORD STEPPPE AGRO SUD 
PASTOR 


U Histogrammes 3D 1 


w= SUPÈËRFICIE MISE EN VALEUR 
O SUPERFICIE MISE EN CULTURE 


مصدر: احتسبنا هذا التمثيل البياني حسب إحصائيات وزارة الفلاحة (الجدول في الملحق 1) 
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:۲۸۹-۹۲ الإستصلاح حسب المروم التنفیذي‎ : PHP UK 

نصت المادة ٠١۹‏ من قانون التوجيه العقاري على أنه " يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل 
الدولة و الجماعات المحلية لتهيئة الأراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراضي فلاحبة" 
لم يصدر هذا القانون القانون الخاص و القانون الو حيد في مجال استصلاح الأراضي هو القانرن A-AYT‏ 1 
e‏ وت ۱۹۸۳ E a sS a E N CN‏ 
المساحات الإستصلاحية ( NNE EG‏ 
صدر هذا المرسوم في إطار تحقيفق برنامج يهتم بالفلاحة الصحراوية نظرا لأهميتها الإقتصادية و إمكانية 
توسعها بتوفر موردي الارض و الماء في المنطقة ويعرف هذا البرنامج ب " المحيطات الكبرى"'" 
(GRANDE PERIME TRE)‏ 
و يرتكز هذا الأخير على القدرات الموجودة و النتائج المتحصل عليها و المشجعة بسبب تطوير طرق جديدة 
في الإنتاج (الزراعات المحميةء السقي بالرش المحوري....) 
الأهداف التي سطرت لهذا البرنامج هي استصلاح حوالي ٠٠١٠.٠٠١‏ هكتار بالنظر إلى المعطيات التقنية على 
مستوى محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية .)١( )٤0۸۸5(‏ 
و تم معرفة ادا ما صدر هذا المروم ٤‏ تطبيقا لأحكام القانون A-AT‏ 1 أو جاءِ بأحكام خاصة نفترح دراسة 
 † EE:‏ : مفهوم الإستصلاح و نطاقه حسب المرسوم : 
من أجل تحديد مجال تطبيق المرسوم التنفيذي ۲۸۹-۹١‏ المذكور نتطرق في الفرع الأول إلى مفهوم 
الإستصلاح الذي جاء به هذا الأخير و في الفرع الثاني إلى نطاق هذا الإستصلاح من حيث الأشخاص و من 
حيث الاراضي التي يشملها. 


8 : مفهوم الإستصلاح 
رأينا فيما سبق مفهوم الإستصلاح في الشريعة الإسلامية و كذا حسب القانون ۸-۸۳ و هذا المفهوم لا 
يختلف كثيرا عما سبق» فالإستصلاح وفقا للمرسوم ۲۸۹-۹۲ هو مجموع الأعمال المتعلقة بجلب المياه 
(حفر الآبار)» و كذا التموين بالطاقة أي توصيل الكهرباء» شق الطرق للوصول إلى المحيطات المعينة 
كما يتمثل في العمليات التي تخص الأرض من تهيئة و تسوية و سقي و صرف المياه» و إنجاز كل ما يدخل 
في سياق الإنتاج و ما تعلق بالزراعات المعتمدة (). 


)١(‏ الجريدة الرسمية العدد ٠١‏ لسنة ۹۹١‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ جويلية ١۱۹۹ء‏ ملاحظة فيما يلي من هذا المبحث نكتفي بذكر عبارة 
" المرسوم التنفیذي ۲۸۹-۹۲ " 

Quelque information utiles sur : la mise en valeur HYORO-AGRICOIE, "GRANDE (") 
PRIME TRE", commissariat au développement des Régions Saharienne. 

(۳) المادة ۲ من المرسوم ۲۸۹-۹۲. 
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يجب ان تكون الأعمال تهدف لجعل الأرض صالحة للزراعة و الإنتفاع بإزالة السبب الذي جعلها غير 
الشيء ل الذي جاء به هذا المرسوم هو مساهمة الدولة في عملية الإستصلاح و كذلك بالتكفل 
بانجاز منشات تجنيد المياه (حفر الآبار) 

فتح سبل الوصول إلى حدود المستثمرات المراد استصلاحهاء التركيبات الخاصة بإيصال الطاقة (وضع 
مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري) حيث جاء في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم أن الأعمال التي تتكفل 
بها الدولة هي الدراسات الخاصة بالموارد المائيةء و كذلك تربة المساحات» انجاز منشات تجنبد المياه مع 
تحديد منسوب المياه الذي تضعه الدولة تحت تصرف المشتري ب ل/ثا .)١(‏ 

و هذا عكس القانون ٠۸-۸١‏ الذي لم ينص على مساهمة الدولة بل يتكفل المستصلح بالنفقات والمصاريف 
)1( 

88E 4‏ : نطاق الإستصلاح: 

يتحدد نطاق الإستصلاح بالمستفدين و كذا الأراضي التي يشملها هذا الإستصلاح 

أ الشروط الخاصة بالمستفدين : 

يمكن لكل شخص طبيعي جزائري الجنسيةء أو كل شخص معنذوي يكون المساهمين فيه جزائري الجنسية أن 
يترشح لإكتساب أراضي صحراوية في المساحات الإستصلاحية (م ٥‏ من المرسوم). 

هذا يعني الحفاظ على شرط الجنسية الجزائرية للمترشح لإكتساب الأراضي بالنسبة للأشخاص الطبيعيةء 
بينما بالنسبة للأشخاص المعنوية عكس الفانون AY‏ -۱۸ فتح المجال لغير التعاونيات للإستفادة من أحكام هذا 
المرسوم و كذلك المادة تشترط أن يكون كل الأعضاء المساهمين جزائري الجنسية وليس اشتراط الجنسية 
الجزائرية للشخص المعنوي ( القانون ۱۸-۸۳)ء و فى ذلك تراجع يقصي المستثمرين الأجانب الأمر الذي 
يتناقض مع السياسة الحالية لجلب الإستثمار الأجنبي .)٤(‏ 

ب- الأراضي التي تدخل في نطاق هذا المرسوم : 

جاء هذا المرسوم يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية المحددة بمفهوم المادة ٠۸‏ من القانون ۰ ۹- 
المؤرخ في ۸ نوفمبر ٠۹۹١‏ المتعلق بالتوجيه العقاري» و التابعة للأملاك الوطنية الخاصة»ء من أجل 
إنشاء مستثمرات كبرى خاصة بالزراعات الإستراتيجية (°). 

المادة ۱۸ من قانون التو جيه العقاري تنص : " الأرض الصحراوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تقع 
في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن ٠٠١‏ ملم ". 


٠١٤ص محمد أبو زهرة» المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) المادة ۷ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ۲۸۹-۹۲ 

)( مع إمكانية الإستفادة من قروض يمنحها بنك الفلاحة و التنمية الريفية حسب حجم المشروع» أنظر في ذلك المبحث السابق. 
)٤(‏ سماعين شامة» المرجع السابق» ص١٥‏ 

() المادة الأولى من المرسوم. 
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نلاحظ أن إطار تطبيق هذا المرسوم يخص الأراضي الصحراوية دون سواهاء عكس القانون ٠۸-۸۳‏ الذي 
جاء أوسع نطاقا من حيث الأراضي التي يشملها كما تم التطرق إليه سابقا و من بينها الأراضي الصحراوية. 
و يتم ضبط حدود المحيط الإستصلاحي (ع "1٣٤م‏ لاك i0۸‏ imiaاعغd»‏ وتحديد عدد المستتمرات 
)nombre des modules)‏ و مساحة كل واحدة و مجموع المترشحين بقرار وزاري مشترك بين 
الوزارات التالية ٠ ٠‏ الفلاحة الريء و المالية. 

a‏ الوحدات المكونة لمحيط الإستصلاح هو ١١٠هكتار‏ و عدد الوحدات التي يستفيد منها 
e gs CE Sl n a a‏ الأراضي و عدد المترشحين. 

في ` ك is‏ عدد E‏ س لکل چ لا يجب ن يتجاوز ا و 
الأراضي قاتهادون ا ) 

صدر ٠١‏ قرار بإنشاء و تحديد ٦٤‏ محيط استصلاح بمساحة تقدر ب٠٠۷٠‏ هكتار(۲)» إن البرنامج الذي 
تبئته الحكومة في أفريل 1 و الذي حدد المساحة القابلة للإستصلاح في الجنوب ب ۰١۰٠٠.٠١أ٠هكتار»‏ 
أعطى الأولوية للمحيطات المتواجدة في الولايات التالية ورقلةء أدرارء الوادء غرداية بمساحة تقدر ب 
۰ هکتار (۳). 


88€ إجراءات و شروط التنازل عن الأرض 

إن الإستصلاح حسب هذا المروم يكون في الأراضي الصحراوية و يودي إلى اكتسابها و ذلك بالتنازل عنها 
نتعرف في البداية على الإجراءات المتبعة لإكتساب الأرض تم شروط التنازل عنها للمشتري. 

4 #: الإجراءات المتبعة لإكتساب بالأرض: 

كما سبق ذكره يمكن لكل شخص طبيعي جزائري الجنسية أو اعتباري كل المساهمين فيه جزائري الجنسية 
أن يترشح لإكتساب أراضي صحراوية في المساحات الإستصلاحية و نصت المواد من ۷ إلى ٠١‏ من 
المرسوم ۲۸۹-۹۲ على هذه الإجراءات. 

: المذكورة من المرسوم (4) يضم‎ ٤ يكون المترشح ملفا بالإستيناد إلى المادة‎ -)١ 

ه طلب يبين فيه موقع الأراضي و مساحتهاء و يوؤشر بإطلاعه على دفتر الشروط (5). 

ه ملف تقني و إقتصادي يشمل (تفاصيل برنامج الإستصلاح» الكشف الوصفي و التقديري لأشغال إستصلاح» 
مخطط هذه الأشغال مع خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الإسهام الشخصي للمترشح و مبلغ 


القروض التي يمكنه الحصول عليها). 

ه نسخة مصادق عليها طبق الأصل من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية ومشروع القانون 
الأساسي للشركة المزمع إنشاءها. 

ه شهادة الجنسية (الجزائرية)للمترشحين. 


(1) circulaire ministéeriel N°=570 du 14 décembre 1992, ministère de I'agriculture 
حسب المعلومات المتحصل عليها من محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية و الموجودة في كتيب صادر عن هذه الأخيرة.‎ )2( 
من المرسوم "بخدد قرار وزاري مشترك (الفلاحةء الري»ء المالية) فيما يخص كل مساحة استصلاحية ما يلي:‎ ٤م‎ (“( 
ضبط حدود المحيط الإسلاحي» عدد المستتمرات و مساحتهاء كيفيات الإستتمار و مجموع المترشح ين"‎ 
1۸۹-۲ نموذج دفتر الشروط الملحق المرسوم‎ )°)( 
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Lj UT djbFe © NN§ET [F1 TPUENUT He EI zt i aj 1 
NIAAFYEN DZ CEE flo d'1 z OFIHEEEê !rp aFENEPUMEPT aff [ERj I z 

SYyErGAFRDHUFDZEANY FNidHERj t dikie KeE- E !NFEHSC GURTE 
I IARNjNNŞET [FSU z2NUT te UCI 1ONEFENEFGNEEGA (CDARS) NN§OT |F 


.deE- E !NAfHDDE YHH zUNt NS dE 1HHUINŞI Ij 
rugeEDÎj NjLTêNFIBj re ŞopBêşÛ PERO Nf EELUES ile SUED; 
QO) RNŞOT [FSUETGAENDZ 


| 
rR dZ 


f UMZNRAFE ONS NN§OT |F SUNE rOAF tmligEDiR a : 
.(ë) CEéd fio I z OMKÈÊÈ- ed !p!NBFW 
1 € d{HjÎ [ÛSe ÛE N NERÎ O GUBEã FEF UU 1 P KNNêreaTDEIj Nj 
.(D) FAKE 1HFPRNERI Nj 
DXfz U NJjt HNŞOT [FSUINUE N FAC! | FHEUUEDIE REFN J زاھ‎ 
HUE! GNFoTEEÎ gE Nj IEF NIYE L JFUN HUE] PPGBUNJE i NE nN; EAN 
.(d) Î $ [Ff NINEL شر‎ 


(Droge dAKN‏ : ر 

.eiDEaT diger [FSU aiaiptrgDEz HNjfrejie SiG AN BF, 
LE NE YIFUENET IE DEE UDENL gî ie ÛN KJeĞE Û E iF jUDZz Nj HZ 
Piz NANŞET |F 

Î 3Î TENT Ie SiO DDHIEIDEHEIGE HELE NINjaiaFz ft hg! 2 
: Î ¥ N UNE Û 2 NNT [FSU 

DE] TETEFNIE Ff! 

f a IDAGNEGA FIO 2p: 

SUFFI af Ni I UNE NIÇIENFEHEE FT ORISG UDFESLURDUEA 
SAIN FREELY HIE NUT ie 2X DFIR NFIOYE DES Nj, 
NJDHESUaDZz NIT 1e EX DEHAN AEE NENE NDFBZNJÎ E 1 
.JIHUGBEY NEF NFije d4 NIA DEEL] 2 YESRIDEE! JU EAN 

LaJoBN efe PS T YEE RAEN 2FDMjJDAGIEAET UG 


)١(‏ فيما يلي نكتفي بذكر مصطلح "المحافظة" 

(۲) الجريدة الرسمية الصادرة بتاریخ ۳ سبتمبر ۱۹۸١‏ » ص ٠١١١‏ 

(۳) المادة الأولى و الثانية من المرسوم ۲۲۲-۸١‏ المذكور أعلاه المتضمن إنشاء محافظة لتنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية. 
(6)Préesentation du C.D.A.R.S http:// www mag.dz /instituts/CDARS.htm,13/12/2004‏ 


() هدف و مهام المحافظة المواد من ٤‏ إلى١٠‏ من المرسوم ۲۲۲-۸١‏ المذكور. 
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تنظيم المحافظة : تتكون المحافظة من ثلانة أجهزة : مجلس التوجيهء المحافظ » المصالح المركزية المنتظمة 
في آقسام. 

تحدد هذه الأقسام بقرار وزاري مشترك (الفلاحة الماليةء السلطة المكأفة بالتو ظيف العمومي) 

حسب المادة ۲۲ من المرسوم YY Y-A1‏ المذدكور ر 

و صدر هذا القرار الوزاري في ۷ جوان ۹۸۸ و حلل هده الأقسام كما يلي : 

قسم الدراسات و البرمجة 

قسم الإستصلاح و التهيئة. 

قسم خاص بالإنتاج. 

قسم الأراضي و المياه. 

قسم إدارة الوسائل. 

يعين المحافظ بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة و تنهى مهامه بالكيفية ذاتها هو الامر 
بالصرف للميز انية العامة المحافظة و هر المسزرل عن سير ها و يتصرف باسمها و يمثلها أمام العدالة .)١(‏ 
بعد أن رأينا الملف الذي الذي يجب على المترشح أن يكونه و ما يحتوي عليه و تطرقنا إلى الهيئة التي يودع 
ادیها هذا الملف ألا وهي المحافظة التي تعرضنا إليها 

الإعلان وجمع الترشيحات: 

الإعلان يكون على شكل طلب عروض (٤ع٣۴۴٥'ل‏ أاعمطه) و يجب أن يكون في شفافية تامة لهذا لا بد أن 
يخضع للإشهار الواسع في الصحافة و كذا للتعليق على مستوى مقرات الولايات» الدوائر و البلديات. 

هذا الإعلان يجب أن يتضمن لزوما : 

مقر وعنوان محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية )٤0۸۸5(‏ (۲). 

الوثائق الطلوبة من المترشحين. 

أخر أجل لإيداع العروض. 

تقديم العروض على شكل ظرفين على ان يحمل الظرف الداخلي عبارة "لا يفتح" و كذلك المعلومات الخاصة 
بطلب العروض (les réeférences de l'appel d'of f re5)‏ . 


(۱) المواد ۰۱۹ ۰۲۰ ۲١‏ من المرسوم ۲۲۲-۸١‏ المذكور. 
(۲) العنوان: محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية» طريق غرداية» ص.ب 1١١‏ ورقلة. 
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كما يجب على المحافظة أن تقدم للمترشحين كل المعلومات الضرورية التي على أساسها يقدمون عروضهم 
للترشح و هي : 

- وصف دقيق لمحيطات الإستصلاح و أعمال التهيئة المنجزة على عاتق الدولة. 

- المنتوجات الزراعية التي تعتبر كمنتوجات استراتجية. 

- كيفيات دفع الثمن و الضمانات المطلوبة في حالة الدفع بالتقسيط. 

i‏ المرتبطة بمحيطات الإستصلاح. 

- معايير التقييم المؤخوذ بها و تأثيرها على تقييم و تصنيف العروض. 


و يحدد أجل إيداع العروض ب ٠١‏ يوما من تاريخ الإعلان. 
٤‏ - تلقي العروض وجمع الترشيحات: 

من حل در اسة و ` تقييم العروض التي يتم إيداعها أو إرسالها عن طريق البريد على مستوى المحافظة هناك 
لجنتين› لجنة فت الأظرفة و لجنة تقييم المروض 
أ. لجنة فتح الأظرفه: )١(‏ التي تشكل للقيام بالمهام التالية: 
E Ga E ETT‏ 
ب. لجنة تقييم العروض: (۲) و هي مكلفة بتحليل مختلف العروض لتقديم تقرير بشانها للمحافظة. 

ويتم اختیار المترشحين على اأساس المعايير التالية: 


قوام برنامج الإستصلاح و أجال إنجازه. 
القدرات التقنية و المالية لكل مترشح. 
عدد مناصب الشغل التي يتم توفيرها. 


E‏ - ممثل المحافظة رئيسا. 
ممثل الولاية المعنية. 
- ممل المصالح الفلاحية للولاية المعنية . 
- ممثل مديرية الري للولاية المعنية. 
- ممثل الفلاحي على مستوى الولاية المعنية. 


(۲) تتکون من : 
س ار ا 
ل 
د جر اا ا ا 
5 مدير اللري. 
- المدير الجهوي ب |'AN RH‏ 
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز 
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- رد المحافظة على طلبات المرشحين: 


على أساس التقرير الذي تقدمه لجنة تقييم العروض و خلال شهرين من نهاية أجل إيداع العروض» تقوم 
المحافظة بإبداء رأيها بشأن طلبات المترشح و ذلك حسب الحالات التالية: 

أ- قبول المترشح دون أي تحفظ : ففي هذه الحالة تعد المحافظة مقررا يأذن بالتنازل أو بيع الأراضي في 
المساحات الإستصلاحية. 

و يرسل هذا المقرر مصحوبا بالملف المعتمد إلى مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا لتحرير 
العقد الإداري الخاص بالتنازل (البيع) الذي يلحق به دفتر الشروط موقعا من الطرفين. 

ب- قبول المترشح بتحفظ : كعدم استيفاء الوثائق المطلوبةء ففي هذه الحالة يخطر المترشح بذلك و له مدة 
شهرين على الأكثر لرفع التحفظ و إلا سقط حقه. 

ج- رفض صريح للمترشح : في هذه الحالة يجب أن يكون قرار الرفض مسبب بما فيه الكفاية حماية لحقوق 
المترشح ليطعن في القرار. 

الطعن الإداري : في هذا الصدد تم إنشاء على المستوى المركزي لجنة وزارية مختلطة )١(‏ للفصل في 
الطعون التي يقدمها المترشحون الذين تم رفض طلبهم» و يتم تقديم الطعون من طرف المترشحين في مدة 
شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض على أن تلتزم اللجنة المذكورة بالفصل في تلك الطعون في مدة لا 
تتجاوز شهر واحد من تاريخ استلامها الطعون .)١(‏ 

الطعن القضائي: لم ينص المرسو. ۲۸۹-۲ ولا المنشور الوزاري المطبق له على حق المترشح الذي 
الإداري كما وضحناه اعلاه» و لهذا نرجع في ذلك ا القواعد العامة. 

فهذا القرار صادر عن محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية» و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 
كما تم التعرض إليه سابقا. 

)- الجهة القضائية المختصة: حسب المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية: " تختص الغرف الإدارية 
بالمجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستثناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أي كانت 
طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات - أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرف 
فيها..." 

EBA ENE NLN, 
(۰-۸ مستو ى مجلس القضاء المختص د انتظار تنصيیب المحاكم الإدارية المؤسسة بموجب القانون‎ 

و الإستئناف يرفع أمام مجلس الدولة المؤسس مؤخرا خلفا للغرفة الإدارية بالمحكة العليا .)٤(‏ 


)١(‏ تتكون اللجنة الوزارية من: 
- وزير الفلاحة أو ممثله رئيساء ممثل الوزير المنتدب للميزانية» ممثل وزير التجهيز› مدير الهندسة الريفية بوزارة الفلاحة 
مدير الدراسات العامة للري الفلاحي بوزارة الفلاحةء مير التخطيط بوزارة الفلاحة. 


(۳) المؤرخ في ۱۹۹۸/٠٥/٠١‏ المتعلق بالمحاكم الإدارية. 
)٤(‏ بموجب القانون ٠۱-۹۸‏ المؤرخ في ۱۹۹۸/٠٥/٠١‏ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله. 
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-)١‏ الدعوى التي يرفعها المعني: بما أن المحافظة تصدر قرار بإرادتها المنفردة وأثر قانوني فهو قرار 
ٳداري» يعتبره المعني غير مشروع و يطلب إلغاءه و إبطاله» فان SS‏ 
الإلغاء ادا توفرت شروطها أما أسباب إلغاء القرارالإداري عن طریق القضاء فهى العيوب الى قد تلحق 
الأركان الشكلية و المادية لهذا القرار و تجعله غير مشروع و هي عيب عدم الإختصاص» عيب الشكل و 
الإجراءات» عیب محل القرار» عبب األسبب و عيب الغاية. 

أولا: عيب عدم الإختصاص : كي تكون القرارات الإدارية مشروعة يجب أن تصدر عن الهيئات الإدارية 
التي تختص بها فإذا صدر قرار إداري عن هيئة أو عضو إداري لا يملك سلطة إصداره يعتبر غيرمشروع › 
في موضوعنا تختص المحافظة المعنية بإصدار قرار بشأن طلبات المترشحين كما تم التطرق إليه» و حسب 
المادة ٠١‏ من المرسوم YY Y-A1‏ الذي يتضمن إنشاء هذه المحافظة فان المحافظ هو الذي يتصرف باإسم 
المحافظة و ينجر جميع العمليات في إطار إأختصاصاتها . 

ثانيا: عیب الشكل و الإجراءات: ان کل نکل أو اجراء ينص عليه المشرع نان اصدار القرار الإداري بعل 
إلتزاما على الجهة الإدارية يجب مراعاته ما لم يتم تم النص على سلطتها التقديرية في ذلك. 

فادا خالف القرار الاشگال و الإجراءات المطل ا يعتبر معيباء و أقد تطرقنا ا الأاشكال و الإجراءات ل 
تتبع قبل أتخاد المحافظة قرارها بشأن المترشحين. 

ثالثا: عيب السبب: و هو الدافع الذي يؤدي لإصدار القرار الإداريء إذ يجب أن يكون مستندا إلى سبب 
قانوني أو واقعي يبرره» أي يكون السبب مشروعا و قائما وقت صدور القرار. . 

فإذا لم يكن كذلك يعد القرار غير مشروع؛ لهذا فإن السلطة التي تصدر القرار لا بد أن تبرره. 

رابعا: عيب الغاية: يتحقق ذلك إذا استخدمت الإدارة سلطتها في إصدار قرار إداري لتحقيق غرض أو 
مصلحة غير مشروعة» مثل تحقيق غرض يخالف ذلك الذي حذده القانون لها. 

فيما يخص المدعي في هذه الدعوى هو المترشح لإكتساب أراضي صحراوية في المناطق الإستصلاحية 
(وفق المرسوم التنفيذدي ۹۲ -۲۸۹ ) الذي تم رفض طلبه. 

بينما المدعي عليه هو محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية و يمثلها أمام العدالة المحافظ كما نصّت 
عله ح٠٠‏ من الم رن م ۳١-۸‏ افتضمن ناء ذد المحافة 

و يطلب المدعي من خلال دعو اه إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته المحافظة و الذي حرمه من اللإستفادة 
من اكتساب قطعة أرض في إطار أحكام المرسوم ۲۸۹-۹۲ (محل الدراسة). 

الشروط المتعلقة بالدعوى : 

بالإضافة إلى الشروط العامة لرفع الدعاوي القضائية و هي الصفة المصلحة و الأهلية هناك شروط خاصة 
بدعوى الإلغاء )١(‏ نكتفي بذكرها بإختصار. 

وهي أن يكون القرار إداريا وقد بينا أن قرار المحافظة هو قرار إداري» أن يصدر عن سلطة إدارية وهو 
الشأن بالنسبة لهذا القرار حيث تصدره المحافظة ممثلة في شخص المحافظ الذي يمثل سلطة إدارية و يمارس 
السلطة السلمية على جميع المستخدمين. 

ميعاد رفع الدعوى: الدعاوى المرفوعة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية يجب أن ترفع خلال أربعة 
أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري المطعون فيهء و انتهاء هذا الميعاد المقرر قانونا لرفع دعاوى الإلغاء 
يؤدي إلى سقوط الحق في رفعها (۲)» و يكتسب القرار الإداري المتنازع حوله حصانة ضد الإلغاء» غير أثه 
يمكن للمعني في هذه الحالة رفع دعوى المسؤولية إذا تسبب له هذا القرار بضرر. 


)١(‏ هذه الشروط تم التطرق إليها في المبحث السابق في الفرع الأول من المطلب الثاني. 
(۲) م ٤٦١١‏ من قانون الإجراءات المدنية : "فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من 
الحقوق بموجب نصوص هذا القانون" 
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ما يمكن ملاحظته من خلال التعرف على الإجراءات المتبعة في الترشح و كذا اكتساب الأراضي في 
إطارأحكام المرسوم ۲۸۹-۹۲ و بالمقارنة مع القانون ۱۸-۸۳ أن هذه الإجراءات بسيطة بسبب إسناد 
الإشراف على العملية لهيئة مختصة هي محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية )٤C0A۸85S(‏ هي 
المخول لها استقبال و دراسة ملفات الترشح و الرد على المترشحين» بينما القانون ۱۸-۸۳ الرد على 
المترشحين يكون على مستوى لجنة مختصة في الدائرة ثم يخضع لمداولات المجلس الشعبي البلدي ثم 
مصادقة الوالي و هذا يعرقل و يؤخر العملية. 

6 #8 شروط التنازل عن الآثار المترتبة. 

تماما مثل القانون ۱۸-۸١‏ قإن الإستصلاح حسب هذا المرسوم يؤدي إلى التنازل عن الأرض قبل إنجاز 
برنامج الإستصلاح» و لكن التنازل في إطار هذا المرسوم يتم بمقابل أي بيع الأرض ولكن بشروط محددة في 
دفتر الشروط الملحق بالمرسوم» و الإخلال بأحد هذه الشروط أو عدم تنفيذها يؤدي إلى فسخ عقد البيع»ء لهذا 
سنتطرق آولا إلى الشروط التي يلتزم بها المشتري» تم الآثار المترتبة على هذه الإلتزامات. 

أولا: الشروط التي يلتزم بها المشتري. 

)١‏ يتعهد المشتري بإنجاز برنلمج الإستصلاح : ويتم وصف هذا البرنامج في دفتر الشروط و على 
المشتري إنجازه كما تم وصفه في مدة تحدد كذلك في دفتر الشروط حيث يضبط بدء الإنتفاع بالأراضي في 
عقد البيع حسب م ٦‏ من دفتر الشروط .)١(‏ 

غير أئه إذا تأخر إنجاز البرنامج بسبب عدم احترام الدولة آجال تدخلهاء فإن المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي 
مدة التأخر. 

و في حالة القوة القاهرة تمدد الآجال المحددة بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء 
بإلتزاماته» ولا يمكن التذرع بمتاعب التمويل كمبرر لأي تأخر .)١(‏ 

معاينة إنجاز الإستصلاح : هذه نقطة مهمة لها أثرهاء لأن بعض التصرفات يحضر على المشتري القيام بها 
قبل انتهاء برنامج الإستصلاح. و بالمخالفة يجوز له ذلك عند الإنتهاء من برنامج الإستصلاح و كذلك ذا لم 
ينجز المشتري هذا البرنامج في الوقت المحدد - مع مراعات الحالات المذكورة- يعتبر أخل ببنود دفتر 
الشروط و بالتالي يؤدي ذلك إلى فسخ عقد البيع كما سنوضحه لاحقا. 

لهذا فإن المشتري يبادر عند اعتقاده تمام إنجاز برنامج الإستصلاح إلى إبلاغ المحافظة المعنية عن طريق 
مراسلة بريدية مسجلة مع إشعار بالإستيلام. 

و يجب على هذه المحافظة التدخل خلال 1° يوما المواليةء لمعاينة الإستصلاح كما هو موصوف في دفتر 
الشروط (م۷ منه) في عين المكان و بحضور المشتري» و يحرر بذلك محضر معاينة (۳). 

) دقع الثمن : حسب المادة ١١‏ من المرسوم يتم التنازل عن الأرض بمقابل و يعين الثمن في دفتر الشروط 
و يتعيّن على المشتري دفعه مع الحقوق و الرسوم المطلوبة لدى مفتشية الأملاك الوطنيةء يمكن أن يسدد 
الثمن بالتقسيط خلال مدة أقصاها خمس سنوات بعد دفع قسط أول قدره ۰ من ثمن البيع حسب م ٥‏ من 
دفتر الشروط. 


)١(‏ في القانون ۱۸-۸۳ موافقة الوالي على طلب المترشح بمتابة إذن بالشروع في أشغال الإستصلاح. 
(۲) المادة ١١ ٠٠١‏ من دفتر الشروط. 
(۳) في القانون ۱۸-۸۳ معاينة الإستصلاح إذا كان إيجابيا يؤدي إلى رفع الشرط الفاسخ. 
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۳( 8 الأرض : E‏ من ا باي ټ (transaction)‏ کک 
r EE INP o‏ 
حيث منعت منعا باتا كل بيع أو إيجار أو تجزئة للمستثمرة قبل استكمال برنامج الإستصلاح» تحت طائلة 
بينما القانون ۱۸-۸۳ منع نقل ملكية الأإرض قبل رفع الشرط الفاسخ (أي قبل استكمال برنامج الإستصلاح) و 
لم يذكر الإيجار أو التجزئة )١(‏ . 

حتى بعد استكمال برنامج الإستصلاح المعيّن قانونا فإن م ٠١‏ من دفتر الشروط تخضع كل تجزئة للمستثمرة 
مهما يكن شكلها لرخصة مسبقة من الهيئة المختصة بالإستصلاح (محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق 
الصحراوية)» وذلك دون المساس بتكوين المستثمرات الكبرى المخصصة للزراعات اللإستراتجيةء وهذا 
حفاظا على مساحة هذه المستثمرات باعتبار ها مخصصة للزراعات الإستراتجية )١(‏ 

: وجوب الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأرض و عدم المضاربة فيها‎ -)٤ 

كل تغيير في وجهة الأراضي أو كل استعمال لها كلها أو جزء منها لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة 
في دفتر الشروط ينجر عنه فسخ عفد البيع .)١(‏ 

كما يتعن على المشتري ألا يدخل أي تغيير في الأوصاف المنصوص عليها في م ۲ من دفتر الشروط › 
(وصف الأراضي و المزروعات) حسب م٤‏ من دفتر الشروط .)٤(‏ 

و الحكمة من عدم تغيير هذه الأوصاف واضحة لاأن الدولة هي التي تحدد نوع المزروعات حسب 
الإحتياجات المحلية و الوطنية. 
5)- بعض الإلتزامات الأخرى : 

- يتعهد المشتري بفتح مجال المستثمرة أمام ممثلي الهياكل المتخصصة قصد القيام بالمراقبات التقنية 
المطلوبة. 

- يكون على عاتق المشتري تجهيز الابار و صيانتها. 

- كما يتحمل الإرتفاقات السالبة التي تنقل كاهل الأراضي المبيعة و ينتفع بالإرتفاقات الموجبة 

إذن المشتري يلتزم بهذه الشروط بتوقيعه على دفتر الشروط الذي يلحق بعقد البيعء كما توقع عليه إدارة 
أملاك الدولة (م ٠١‏ من المرسوم) فالدولة ملزمة بتقديم مساهمتها بتوفير المياه ومصدر الطاقة و فتح سبل 
لوصول إلى الأراضي. 

و يعتبر المشتري ذا معرفة و دراية بالأراضي المتنازل عنها و يستلمها في الحالة التي كانت عليها يوم نقل 
ملكيتها دون القيام بأي طعن ضد الدولة لأي سبب. 

- إن الشروط المحددة في دفتر الشروط و التي رأيناها يلتزم بها الورثة إذا توفي المشتري قبل استكمال 
برنامج الإستصلاح (م ٠٤١‏ دفتر الشروط). 

الأرض أو أوجه استعمالها ليست ملزمة إذ يمكن تغييرها بشرط أن يكون بموجب و ثيقة ملحقة. 


)١(‏ أنظر المبحث السابق» الفرع الأول من المطلب الثاني. 

(( تحدد الدولة الزراعات الى تراها استراتيجية و ذلك حسب الإحتياجات الغذائية للمواطنين. 

)۳( الإلتزام بالحفاظ على الوجهة الفلاحية للأرض موجود في القانون ۱۸-۳ وكذلك نص عليه قانون التوجيه العقاري» راجع في 
هذا الان المبحث السابق ص ۲" . 

)٤(‏ م ۲ من دفتر الشروط تصف الأراضي المتنازل عنها: مساحتهاء موقعها و حدودها و كذا تحدد فيها المزروعات الإستراتيجية 
التي تكون في هذه الأراضي. 
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ثانيا:الآثار المترتبة؛ 

إن مدى التزام المشتري بالشروط التي يقتضيها التنازل عن الأرض له آثار إما الإستفادة من منافع أو فسخ 
عقد البيع عند الإخلال بهذه الشروط. 

أ- استفادة المشتري من بعض المنافع: 

- يمنح المشتري امتياز لحفر الآبار و فقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال» وتبقى ملكا له و له امتياز 
استغلال میاهها (۱). 

و حسب المادة ٠١‏ من المرسوم يمكن أن يمنح المشتري منافع مالية و جبائية في إطار الأحكام المنصوص 
عليها في القانون» و بصفة خاصة بالنسبة للشباب. 

و كذلك يستفيد المشتري حسب هذا المرسوم من مساعدة تقنية تقدمها الدولة عبر برامج ملائمة للدعم التقني 
للمستثمرة و تكوين مستخدميها و تحسين مستواهم .)١(‏ 

غير أن هذه الأحكام لم تتجسد في الواقع» لأنْ أحكام المرسوم ۲۸۹-۹۲ المذكور بقيت حبرا على ورق و لم 
ب- فسخ عقد البيع : حسب أحكام المرسوم ۲۸۹-۹۲ دائماء إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط أو لم 
ينفذها يتم فسخ عقد البيع و يكون الفسخ بالطرق القضائية. 

أولا توجه المحافظة المعنية تنبيها(ء ٠۸١ كلع٣ءاu ٣‏ عكأص) إلى المشتري عن طريق البريد المسجل مع 
إشعار بالإستيلام» إذ لم يستجيب توجه له تنبيها آخر بنفس الطريقةء في هذه الحالة إذا لم يستجيب )٤(‏ يقوم 
مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا برفع دعوى فسخ العقد بالطرق القضائيةء و بالطبع القاضي 
المختص هو القاضي الإداري (الغرفة المحلية للمجلس القضائي المختص إقليميا) في انتظار تنصيب المحاكم 
الإدارية لأن الأراضي محل العقد تابعة للدولة و يتم التنازل عنها للمستفيد بتحرر عقد إداري فالدولة طرف 
في هذا العقدء و حسب المادة ۷ من قانون الإجراءات المدنية فان الغرف الإدارية كدرجة أولى و مجلس الدولة 
عند الإستئناف و المؤسس خلفا للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بموجب القانون رقم ۰۱-۸ المؤرخ في 
CëëE/CA/AC‏ . 

فإذا ثبت للقاضي أن المشتري أخل بالتزاماته حكم بفسخ العقد و عند الإقتضاء يطلب ممتل الدولة التعويضات 
اللازمة في حالة وجود ضرر. 


)١(‏ م ٠١‏ من المرسوم 

(۲) م ۱۷ من المرسوم. 

(۳) حسب ما أكدته مصالح محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراويةء و التي كانت تدخلاتها بالنسبة لمشاريع الإستصلاح في المناطق 
الصحراوية في إطارين قانونيين فقط هما: 
القانون ٠۸-۸١‏ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و المرسوم ٤۳۸-۹۷‏ الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك 
الوطنية الخاصة للدولة في المساحات الإستصلاحية و أعبائه و شروطه. 

)٤(‏ لم تحدد المدة الممنوحة للمشتري المخل و لكن قد تنفق مع طبيعة الشرط الذي تم الإخلال به. 
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بعد دراستنا للمرسوم ۲۸۹-۹١‏ المؤرخ في ٠‏ جويلية و دفتر الشروط الملحق به خلصنا إلى أنه جاء بأحكام 
تختلف عن القانون ۱۸-۸۳ وبالتالي لم يأتي تطبيقا له لأن التنازل عن الأرض يكون بمقابل و ليس بالدينار 
الرمزي» و كذلك نص على مساهمة الدولة في عملية الإستصلاح فيما يخص توفير المياه و الطاقة و طرق 
اضول الى See SS E‏ الصحراوية حيث تشرف على 
الصحراوية دون سواها و الهدف منه هو إنشاء مستثمرات كبرى تخصص للزراعات الإستراتيجية يطلق 
على هذا البرنامج "المحيطات الکبریى" (les grands périmêè† res)‏ . 

غير أن هذا المرسوم بقى حبرا على ورق و لم يعرف التطبيق على أرض الواقع حيث لم يتم منح أي قطعة 
أرض للإستصلاح في إطاره و إنما المناطق الصحراوية عرفت مشاريع استصلاح إما في إطار القانون ۸۳- 
۸ المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية أو في إطار برنامج الإستصلاح عن طريق الإمتياز )١(‏ حسب 
المرسوم التنفيدي ۹۷ ٤۲۸-‏ كما سنوضحه في الفصل الثاني. 

حيث دعت محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية المستثمرين الفلاحيين إلى مناقصة من أجل 
استصلاح ٠١‏ قطعةء مساحة الواحدة ١٠٠هكتار‏ على مستوى ولاية أدرار وذلك في ديسمبر ۲٠٠٤‏ بمساحة 
۰ هکتار و هذا في إطار المرسوم SAT-1۷‏ (الإستصلاح عن طريق منح حق الإمتياز). 


١۸-۸۳ حسب محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراويةء كذلك إحصائيات و زارة الفلاحة فيما يخص مشالايع الإستصلاح تخص فقط القانون‎ )١( 
.٤۸١-۹۷ و الإستصلاح عن طريق الإمتیاز المرسوم التنفيذي‎ )4۶۴۸( 
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ind KdAE‏ استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز 


Kk‏ 8 : استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز. 


من المؤكد أن عدم نجاح عملية الإستصلاح بعدم بلو غ الأهداف الموجودة منذ الإنطلاق بها في الثمانينات 
عبر صدور القانون ۸۳ -۱۸ المؤرخ في ۱۳ أوت ۱۹۸۳ وما جاء بعده من نصوص في هذا المجالءيؤودي 
إلى التفكير و الأخذ بوسائل قانونية أخرى لإنجاح العملية و إعطائها دفعا جديداء خاصة بتغيير الظروف 
الإجتماعية و الإقتصادية للجزائر بتبنيها النظام الإقتصادي الحرء و دخولها في مصلحة الإصلاحات» 
خاصة بتشجيع الإستتمارء هذا ما جعل السلطات المعنية على رأسها الحكومة تتبنى منهجية جديدة تتمثل في 
منح الإمتياز لإستصلاح الأراضي و كذا الترخيص بالإستغلال فيما يخص المناطق الغابية و هذا باصدار 
نصين في هذا المجال أولاهما : المرسوم التنفيذي رقم ۹۷ ٠۸١-‏ الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطعة 
أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية و أعبائه و شروطه )١(‏ 
و المرسوم التنفيذي رقم ۸۷-٠١‏ (۲) الذي يحدد شروط و كيفيات الترخيص بالإستغلال في إطار أحكام 
المادة ١‏ من القانون )١( ١١-۸١‏ المتضمن النظام العام للغابات. 
مع الإشارة أنه» في إطار تشجيع الإستثمار نصت م ۲۳ من المرسوم التشريعي ٠۲-۹۳‏ المؤرخ في ° 
sS‏ 
۷ أکتوبر )٤( ٠۹۹٤‏ شروط منح الإمتيان في المناطق الخاصة التي شجع فيها الإستثمارء ثم جاءت م 
۷ من قانون المالبة لسنة ٤‏ ۹۹المعدل و المتمم بالمادة ٠١۸‏ من قانون المالية لسنة ٠۹۹١‏ و المادة ١ه‏ 
من قانون المالية لسنة ۱۹۹۸ فأصبح منح الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بموجب عقد امتياز 
قصد إنشاء مشاريع استثمارية في كل مناطق البلاد مع امكانية تحول الإمتياز إلى تنازل عن الأرض بعد 
إنجاز الإستثمار. 
غير أنه بعد إلغاء المرسوم التشريعي ٠١- ٠٣‏ المتعلق بترقية الإستثمار بموجب الأمر ٠۳/۲٠١٠‏ المؤرخ 
في أوت ١١‏ و المصادق عليه بالقانون ۰۰۱ ٠١-‏ فإن القانون الجديد لم يحتفظ بما أوردته المادة 
۲ المذكورة )٥(‏ 
هذا الجانب (الإمتياز في إطار الإستثمار) لا يدخل في موضوع دراستنا لأنه لا يمنح لإستصلاح الأرض بل 
لإنجاز مشاريع استتمارية مختلفة. 
أما النصوص المذكورة الخاصة بمنح الإمتياز لإستصلاح الأرض فستتم دراستها في هذا الفصل» و لكن في 
البداية نتعرف على النظام القانوني لعقود الإمتياز في المبحث الأول. 


)١(‏ المؤرخ في ٠١‏ ديسمبر ۱۹۹۷ الجريدة الرسمية العدد ۸۲ الصادر بتلریخ ۱۷ دیسمبر ۱۹۹۷ معدل و متمم بالمرسوم رقم ۲۲۷-۹۸ المؤرخ في 
۳ نوفمبر ۰۱۹۹۸ a‏ عدد ۸۸ صادر ب .1۸/۱۱/۲١‏ 

(۲) المؤرخ في ١‏ أفريل ٠٠٠١١‏ الجريدة الرسمية العدد ٠١‏ الصادر ب ۸ أفريل ٠١‏ 

() المورخ في ۲۲ جوان  , ٤4‏ المعدل و المتمم بالقانون ۹۱ I eT‏ 

.٠۹١۹٤ بتاریخ ۱۹ أكتوبر‎ ٩۷ الجريدة الرسمية العدد‎ )٤( 

() لیلی زروقي» حمدي باشا عمر» المناز عات العقاريةء دار هومة للطباعة و النشر› الجزائر» .١١۷- ۱۳٣ص ›۰۲۰۰٤‏ 
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4 اک۷ 
#&)] ۶ #@ نةلنظام القانوني لعقود الإمتياز 
عند محاولة دراسة الإمتياز ۸١10كئع٤0۸-‏ بصفة عامة» تثور مشكلة تصنيف الإمتيازات ووضعها تحت 
فئة قانونية معينةء فبعض الأنظمة القانونية تنظر إليها على أنها عقود إدارية في حين أن الإمتياز يأخذ في 
عضن نة الا ا اا خر تکل فة او تر خض »> ر ها ما بجر الى الح عن اة اقا 
لحق الإمتياز و لكن في البداية نتعرض لمفهوم الإمتياز. 
GE + @Ék‏ ۾ مفهوم الإمتياز: 
إن كلمة إمتياز ١5510ع٥٤۸٥ء‏ في مفهومها العام يقصد بها حق استثنائي» أو ترخيص أو رخصة أو براءة 
أو احتکار أو منح .)١(‏ | 
يكاد يجمع فقهاء القانون الفرنسي على أن الإمتياز ما هو إلا اسلوب لإدارة المرفق العام» حيث توجد هناك 
N DE CC E‏ 
و تكفل اتفاقات الإمتياز تفويضا لبعض سلطات الدولة لصالح شخص من أجل إدارة مشروع تحت إشراف 
السلطة العامة .)١(‏ 
إن الإمتيازات كنظام جديد» و كوسيلة قانونية استعمل في عدة مجالات بالنسبة للقانون الداخلي لمختلف 
الدول كما قد يترتب على الإمتيازات انعكاسات و آثار دولية ترتفع بها إلى مستوى القانون الدولي» بسبب ما 
يحمله صاحب الإمتياز من جنسية أجنبية أو لأسباب أخرى كإدراج شرط التحكيم و غيرها e‏ 
لهذا ارتأينا تقسيم هذا المطاب إلى فرعين في الأول نتطرق إلى الإمتياز في القانون الداخلي و في الثاني إلى 
الإمتياز في القانون الدولي. 
18# 0# : الإمتياز في القانون الداخلي 
إن مختلف الدول لجأت إلى نظام الإمتيازء في مختلف المجالات. 
حيث لجأت بعض منها تنفيذا لفكرة التحول إلى القطاع الخاص» إلى تقديم الخدمات العامة بواسطة مقاولي 
القطاع الخاص» و هذا يعني أن يتم أداء الخدمة العامة عن طريق منح الإمتياز» أو التعاقد مع مقاولي القطاع 
لرا ا ا E‏ 
بالصورة المطلوبة حيث يقع عبيء تمويل الخدمات على الدولة و يتم أداءها عن طريق القطاع الخاص (). 
و هذا يعطي القطاع الخاص فرصا أكبر للمشاركة في عمليات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة. 
في القانون الفرنسي هناك ما يسمى الإمتياز العقاري (عrع|iاbİ concession immo‏ ها) و هي طريقة 
جديدة للإيجار أنشئت بقانون التوجيه العقاري ل ١‏ ديسمبر ۱۹٦۷‏ و هو عبارة عن عقد بموجبه»ء المالك 
لعقار أو جزء منه مبني أو غير مبني يمنح حق الإنتفاع « ع٥50۸٤‏ ألاهز »|١‏ لشخص يسمى صاحب 
الإمتياز ع٣‏ أ¡/ "0 »concessi‏ لمدة ٠١‏ سنة على الأقل و بمقابل دفع أتاوة سنوية. 
هذا العقد لا بد أن يفرغ في شكل رسمي و ينشر في البطاقة العقارية و لا يمكن تمديده بصفة ضمنية (4). 


(۱( د.عمر بن أبو بكر باخشب "النظام القانوني لعقود الإمتيازات"٠‏ مجلة القانون و الإقتصادء العدد ۱۹۹٤ ٦٤‏ » ص ١“(ص^)‏ 
(۲) نفس المرجع» ص". 
(۳) ربيع بن صادق دحلان» الإتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة: مدخل التحويل إلى القطاع الخاص» مطبعة المحموديةء جدةء 
الطبعة الثانية»ء ٩۱۹۹ء‏ ص۷١١٠‏ . 
Agostini Eric, hubrecht George,droit civil, Ed SIREY ,paris,13 ed,1983.p202.‏ )4( 
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شركة في دخول السوق أو توسيع مكانها في السوق بمنتوج أو خدمة تملكها شركة أخرى فأفضل حل هو 
ازاف راض ا ا ا غ ي 

و بناءا على عقد الإمتياز يمكن لطرف يملك خبرة تقنية أو مهارة أخرى و له سمعة مرتبطة بعلامة تجارية 
أو علامة خدمة (مانح للإمتياز) أن يعمل مع شركة أخرى (الحاصلة على الإمتياز) تأتي بخبرتها العملية و 
مواردها المالية لتقديم سلع أو خدمات إلى المستهلك مباشرة. 

كذلك الجزائر أخذت بنظام الإمتياز في عدة مجالات منها الإمتياز في إطار الإستثمار كما ذكرنا سابقا و هو 
ل بدخل فی دراستناء و ذلا الإمتياز في إاطار الترقية العقارية» و في مجال أداء الخدمات العامةء متلا فیما 
يخص النقل. 

فقد تم النص على هذه الوسيلة في نص القانون المتعلق بالطيران المدني»حيث جاء عند مناقشته» إن 
المقصود بالإمتياز ھو الإستغلال في إطار خدمة عامة تخضحع لقو انين متميزة بوجوب الإستمرارية و 
مواءمة احتياجات الجمهور» فان الدولة تحتاط يجميع الضمانات و لهذا الغرضص تر افق هذه الإجراءات 
التفتحية إجراءات موازية تخص تعزيز مراقبة الدولة .)١(‏ 

هذا فيما يخص الإمتيازات في القوانين الداخلية للدولء لكن قد يكون للإمتياز أثر على المستوى الدوليء إذا 
كان صاحب الإمتياز له جنسية أجنبية لهذا نتطرق إلى الإمتيازات في القانون الدولي وما تثيره من مسائل. 
4 ¥ : الإمتيازات في القانون الدولي 

لا يوجد في القانون الدولي تعريف متفق عليه بالنسبة لإصطلاح الإمتياز i0۸كئئعء‏ ١٥ء‏ لكن عرف من 
بعض فقهاء القانون الدولي» على أنه عقد بمقتضاه تعمل شركة لإستغلال مرفق عام» أو مشروع ذي نفع 
عام .)١(‏ ۹ 

SO E E 
.)١( الحال بالنسبة لإمتيازات البترول‎ 

أي إدارة مشروع إقتصادي لمدة محددة و عادة ما تكون في منطقة محددةء فالإمتياز أكثر من مجرد منحة 
من جانب دولة ذات سيادة فهي في الواقع و سيلة إنشائية أو تأسيسية من أجل تنظيم علاقات إقتصادية دولية 


تضم كثير من الدول التي لها مصالح مختلفة .)٤(‏ 


)١(‏ محضر الجلسة العلنية السادسة عشر لمجلس الأمة» عرض و مناقشة نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني» ١١‏ ماي 
۸ 

(۲) د.عمر بن أبو بكر باخشب» المرجع السابق»ص٠.‏ 

(۳) امتيازات البترول هي اتفاقات مبرمة بين دولة من جهة و بين شركة بترول أجنبية من جهة أخرى تمنح هذه الشركة حقوق التنقيب عن البترول و 
استغلاله. 

)٤(‏ الإمتياز التجاري أصبح من معالم العولمة و الإقتصاد الدولي في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية. 
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ج +8۴ : الطبيعة القانونية للإمتياز 

التعاقديةء و لمعرفة الطبيعة القانونية لحق الإمتياز لا بد من دراسة كل قسم» لهذا نقسم هذا المطلب إلى 
فرعين» الأول يخص الطبيعة التنظيمية للإمتيازء و الفرع الثاني يخص الطبيعة التعاقدية للإمتياز. 

8 : الطبيعة التنظيمية للإمتياز 
a LS‏ 
طبقا لتلك الشروط و التي يمكن للحكومة أن تعد لها بطريقة انفرادية مع الإلتزام بالحق السابق في التعويض 
و يكون هذا التعويض الإنفرادي الإمتياز عندما يقتضي ذلك صالح المجتمع و تمارسه الدولة طبقا 
للقواعد العامة للقانون. 

إن الخاصية الأساسية للإمتياز تكمن في ميزة الهيمنة غير المؤلوفة للسلطة العامة و هو ما يميز كذلك القرار 
الإداري فالإدارة لها سحب او إلغاء أو تعديل القرار دون اللجوء إلى القضاء . ولكن لا بد من وجود قيود 
على هذه السلطات الإستثنائية لصالح صاحب الإمتياز في مواجهة الدولة. 

حيث يوجد شق آخر في الإمتياز يضم شروط تعاقدية» يكون الأطراف فيها على قدم المساواة و لا يتم سحب 
الحق الناتج عن الإمتياز إلا عن طريق القضاءء لذا لا يمكن اعتبار الإمتياز قرار إداري. 


ا 8€ : الطبيعة التعاقدية للإمتياز 

نٌ العقد عبارة عن اتفاق إرادتين على إنشاء أثر قانوني معيّن و يلزم لإنعقاد العقد تطابق الإرادتين مع 

مراعاة ما يقرّه القانون فوق ذلك من أوضاع قانونية معينة. 

و الإمتياز في شق منه يشمل على قواعد شخصية يتفق عليها الأطراف و هي قواعد لا يمكن للأطراف 

تعديلها أثناء التنفيذ و تنشيء هذه القواعد علاقة قانونية شخصية .)١(‏ 

و العقد الإداري هو كل عقد تكون الإدارة العامة طرفا فيه لتسيير مرفق عام و يتضمن لذلك شروط 
استثنائية عير مألوفة في عقود القانون الخاص و تراعي فيها المصلحة العامةء تتميز العقود الإدارية بقابليتها 

للتعديل من جانب الإدارة و حدهاء كما من حقها توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بإلتزاماته (۳). 
الدولة طرف في الإمتيازء» فهي ك التي تمنح الإمتياز لإدارة مرفق عام أو أداء خدمة عامة و على ضوء ما 

سبق يمكننا التوصل إلى أن الإمتياز له طابع مزدوج» فهو يتكوّن من تصرف تقديري تمارسه الدولة طبقا 

للقواعد العامة للقانون» كما يشمل على جانب تعاقدي و من هذا المنطلق فالإمتياز عمل مركب إداري 

تعاقدي»› أي عقد طبقا للقانون العام للدولة التي منحت الإمتياز. 

على العموم فشكل العقد و كذا الشروط الخاصة مثل الشرط الذي يعطي لحكومة الحق الإنفرادي في التعديل 
و الرقابة الإجبارية على العقد و الخضوع لولاية القضاء الإداري تعتبر جميعها عناصر تشكل دليلا واضحا 
على قصد الإرتباط عن طريق العقد الإداري .)٤(‏ 


. ٤ص» د ۔عمر بن بن ابو بكر باخشب»› المرجع السابق‎ (١( 
E 
. "۰٤ص د. عمر بن أبو يكر باخشب»› المرجع السابقء»‎ (“( 
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8P 1#‏ : الإستصلاح في إطار المرسوم التنفیذي 4۸۳-۹۷ 


في إطار التنمية الريفيةء صدر المرسوم EAT-1۷‏ المؤرخ في ° 1 ديسمبر ١۱۹٧۷‏ الأمحدد لكيفيات منح حق 
امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية و أعبائه و 
شروطه (۱). [ 
و التصحر مما يشكل خطر حقيقي على التوازن البيئي. 
زيادة على ذلك عدم اشتراك سكان الريف بصفة مباشرة و مسؤولة في تسيير و استغلال الموارد الطبيعيةء 

استصلاح أراضي دة 

حماية و استغلال أفضل و تثمين القدرات الموجودة (). 
هذا ما جعل السلطات المعنية على رأسها الحكومة تقترح منهجية جديدة تسمح بتنشيط عمليات استصلاح 
الأراضي» بالموازاة مع عملية كسب الملكية العقارية الفلاحية بالإستصلاح (1'۸۴۴۸) المقررة بالقانون 
A-A‏ 
هذه المنهجية الجديدة تتمثل في منح الإمتياز لتسيير و استغلال الموارد الطبيعية و هذا لفائدة سكان الريف 
بصفة أولوية لإشتراكهم أكثر في التنميةء و لتحقيق الأهداف التالية : 

- تمكين هؤلاء السكان المعنيين أن يكونوا مسؤولين و ملتزمين عند بداية الأشغال و مكافحة النزوح 

الريفي عبر تحسين مداخيلهم و حالتهم المعيشية .)١(‏ 
في هذا البرنامج تح حصر الأهداف التي يجب بلوغها خلال مدة ثلاث سنوات من تطبيق هذا البرنامج .)٤(‏ 
و للتعرف أكثر على الأحكام التي جاء بها هذا المرسوم فيما يخص الإمتياز على الأراضي في إطار 
الإستصلاح ارتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين أولا: منح الإمتياز لإستصلاح الأرض و كيفيات فسخه 
ثانيا: التزامات و حقوق صاحب الإمتياز. 


)١(‏ الجريدة الرسمية العدد ۸۳ بتریخ ۱۷ دیسمبر ۱۹۹۷ معدل و متمم بالمرسوم ۳۷۲-۹۸ المؤرخ في ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸ › جريدة رسمية 
العدد ۸۸ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ۹۹۸٠ء‏ فيما يلي يكتفي بذكر "المرسوم التنفيذي "٤۸۳-۹۷‏ 

(۲) استصلاح الأراضي عن طريق منح الإمتياز» مجلس الحكومةء جانفي ۱۹۹۸ء وزارة الفلاحة. 

Ey 

)٤(‏ هذه الأهداف تتمتل في: 

استصلاح ٠۰٠۰,۰٠۰۰‏ هكتار 

- منح ١٠.٠٠١‏ امتياز.خلق ٠٠٠.٠٠٠‏ منصب شغل ( برنامج القطاع الفلاحي لفائدة سكان الريف مجلس الحكومة جانفي )٠۹۹۸‏ 


استراتيجية استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين كسب الملكية و منح الإمتياز 56 


RHE KdAk‏ استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز 


ک@ ‘Gt‏ منح الإمتياز لإستصلاح الأرض و كيفيات فسخه 

الإمتياز و فقها و كذا لتزامات صاحب الإمتياز الذي إذا خل با بعرض المتاز لسع و هناما تمهف 
i (EA‏ مفهوم م الإستصلاح و حق الإمتياز 

-١‏ مفهوم الإستصلاح: حسب المرسوم AT-1۷‏ المذدكور أعلاه بقصد بالإستصلاح کل عملیات 
E‏ ا فى النصوص التي درستاها e‏ الخاصة بالإستصلاح» و کذا المفهوم 
الوارد في الشريعة الإسلاميةء فان هذا المرسوم وسع من مفهوم الإستصلاح و لم يحصره في الأعمال 
المتعلقة بالارض و توفير المياه و غيرها.. 

E EE E TTT 

ان سيأاسة استصلاح الأراضي تشمل غل استصلاح الأراضي و تنمية المجتمع فادا کان استصلاح 
الأراضي هو عملية تطوير طبيعة الأرض بمعالجة عيوبها و رفع إنتاجيتها و ضمان تجهيزها بالكميات 
الضرورية من المياهء فتنمية المجتمع الريفي تعنى برفع درجة وعي الإنسان و مستواه الثقافي و الصحي و 
توفير كل الخدمات الضرورية له كي ينسجم مع الطبيعة الجديدة و المتطورة للارض و لا يكون عائقا في 
تحقيق الأهداف المتوخاة من استصلاح الأراضي و التنمية الزراعية .)١(‏ 

١‏ مفهوم الإمتياز و طبيعته القانونيه: 


أ-مفهوم الإمتياز: جاءت المادة الثانية من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم محل الدراسة»ء بمفهوم الإمتياز 
حیث نصت على أن الإمتياز في مفهوم الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه هو تصرف تمنح الدولة 
as‏ و لمدة معينة حق الإنتفاع باراضي متوفرة تابعة لاملاكها الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي او 
و ان کانت E‏ لامر حن إلااتاع ا تابعة لأملاكها الو طنية الخاصة فهو يختلف 
عن حق الإنتفاع الذي يمنح بموجب القانون ۸۷ -۱۹ المؤرخ في ۸ ديسمبر ۷ المتضمن ضبط كيفية 
استغلال الأر اضي الفلاحية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم (۳). 

فهذا الاخير هو حق انتفاع دائم يمنح على مجمل أراضي المستثمرة الفلاحية و على الشيوع بحصص 
متساوية في حالة الإستغلال الجماعي .)٤(‏ 

S1 E SSE 2 الدي‎ 

لأخبره بتهي باقضاء أجله ان لم نن أجله عة مرا لحرة المتقع و يهي بمرت المتلع حتى قبل 


.١!٠١°ضص»۲۰٠۰۰»توريب منى رحمةءالياسات الزراعية في البلدان العربيةء سلسلة أطروحات دكتوراه» مركز دراسات الوحدة العربية»‎ )١( 
أنظر مفهوم الإمتياز في المبحث السابق.‎ )۲( 

0۰ ديسمبر ۱۹۸۷ء العدد‎ ٩ الجريدة الرسمية لیوم‎ )١( 

. ١٤١٤ص د.بن رقية بن يوسف» المرجع السابقء»‎ )٤( 

() م ۸٥١‏ من القانون المدني. 
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بينما الإمتياز يمنح حق الإنتفاع نفس الشيء ينقضي بانقضاء أجله و إن لم يحدد و لكن لا ينتهي بوفات 
صاحب الإمتياز قبل انتهاء الأجل. 

بل يستفيد الورثة و ذو الحقوق من بقاء الإمتياز لصالحهم حسب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم. 

ب- الطبيعة القانونية للاإمتياز: 

توصلنا في المبحث السابق أن الإمتياز بصفة عامة هو عقد إداري» و بالنسبة للإمتياز على الأراضي 
الممنوح في إطار الإستصلاح حسب المرسوم ٤4۳-۹۷‏ محل الدراسة»ء في البداية تحرر إدارة أملاك الدولة 
مقررا يتضمن الترخيص بالإمتيازء ثم يرسل هذا المقرر مرفوقا بالملف إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية 
المختص إقليميا لتحرير عقد الإمتياز كما جاء في المادة ۸ من المرسوم. 

و هذا يعني إضافة التعاقد بعد الترخيص بالإمتياز عن طريق مقرر لمنح ضمانات أقوى للمستفيد و جعل 
العلاقة أكثر مرونة. 

و عقد الإمتياز تحرره إدارة أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة و بالتالي هو عقد إداري .)١(‏ 

مع الملاحظة أن المرسوم ٤4۳-۹۷‏ المذكور جاء فيه مصطلح منح حق الإمتياز» والأصح عقد الإمتياز› 
فهناك فرق بين حق الإمتياز وعقد الإمتياز» فحقوق الإمتياز منصوص عليها في القانون المدني في الباب 
الرابع منه» حيث عرفت المادة ۹۸1 منه حق الإمتياز بأنه أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه 
لصفةء ولا یکون للديّن امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني. 

و بما أن المرسوم الحالي عرف الإمتياز كما و ضحناه أعلاه بأن الدولة تمنح بموجبه حق انتفاع بأراضي 
تابعة لها و لمدة معينة و يكون ذلك مقابل دفع أتاوة سنوية فهل يعتبر إيجارء و الإيجار من عقود الإدارة أو 
المنفعة أي أن المستأجر ينتفع بالعين المؤّجرة مقابل أجر معلوم لمدة معينة. 

يعد عقد الإيجار من عقود الإدارة لا من عقود التصرف و من أهم ميزاته أنه موقت و لا يرتب حقا عينيا 
على الشيء المؤجر بل ينشيء في جانب كل واحد من المؤجر و المستأجر حقا شخصيا ما عدا في 
الإيجارات الطويلة المدة يرتب حقا عينيا .)١(‏ ۰ 
يتفق عقد الإمتياز مع عقد الإيجار كونه يحدد بمدة معينةء و بمقابل دفع أجرة تتمثل في الأتاوى السنوية التي 
يدفعها صاحب الإمتياز» كما أن عقد الإمتياز يرتب حق عيني عقاري يمكن لصاحب الإمتياز رهنه لضمان 
القروض لتمويل مشرو ع الإستصلاح الذي نص علپه دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ٤۸4۳-۷‏ کذلك 
الإمتياز يمنح لمدة طويلة و هي ثلاثين سنة .)١(‏ 

كما جاء وصف هذا العقد أثناء شرح برنامج الإستصلاح عن طريق منح الإمتياز في إجتماع مجلس 
الحكومة في جانفي ۱۹۹۸ أنه عقد إيجار طويل المدة .)٤(‏ 


)١(‏ أنظر» حمدي باشا عمر» حماية الملكية العقارية الخاصة»ء دار هومة للطباعة و النشرء الجزائر»۳ ٠٠۲ص١‏ وما بعدها. 
(۲) د.بن رقية بن يوسف» المرجع السابق»ءص ٠١١‏ . 
(۳) المدة المحددة في دفتر الشروط للإمتيازات الممنوحة هي ١‏ سنةء هذا ما أكدته مديرية التنظيم العقاري و حماية الأملاك بوزارة الفلاحة 
كذا مديرية المصالح الفلاحية. 
)٤(‏ انظر المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةء الجهاز المؤطر لبرنامج استصلاح الأراضي عن طريق منح حق الإمتياز» كتيب صادر عن وزارة 
الفلاحة» ص۹1» ص٤١‏ . 
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كما ن التعريف الوارد في المرسوم AT-1۷‏ بالنسبة للامتياز كما و ضحناه سابقاء هو نفس تعر یی 
الإمتياز العقاري (عrعiاİاimmob concession‏ ه|ا) المنصوص عليه في قانون التوجيه العقاري 
الفرنسي المؤرخ في ٠١‏ ديسمبر ۷٦۹٠ء‏ و الذي كيف على أساس عقد إيجار. 

حيث عرف هذا الإمتياز العقاري أنه عقد بموجبه المالك لعقارأو جزء منه مبني أوغير مبني يمنح حق 
الإنتفاع " ع٥۸‏ »5؟ءالامز "١‏ لشخص يسمى صاحب الإمتياز ع٣ ۸٣۸|‏ ioأssعconc‏ › لمدة ۲١‏ سنة 
على الأقل و بمقابل دفع أتاوة سنوية .)١(‏ 

و بالتالي يمكن تكييف عقد الإمتياز الممنوح في إطار الإستصلاح أنه عقد إيجار طويل المدة» و بالتالي 
تطبق عليه أحكام الإيجارات الطويلة المدة. 


U‏ 8€ : شروط و إجراءات منح الإمتیاز 


.١‏ شروط منح الإمتياز على الأراضي في إطار الإستصلاح: 

المادة ۱١١‏ من المرسوم التشريعي ۱۸-۹١‏ المتضمن قانون المالية لسنة ۹١٤‏ (١))ءالمعدلة‏ و المتممة 
بأحكام المادة ٠٤۸‏ من الأمر ۲۷-٠١‏ المتضمن قانون المالية لسنة ۱۹۹١‏ (۳)»ء تنص: "يمكن أن تمنح 
هيئات عمومية أو معترف بمنفعتها العمومية» و جمعيات غير الجمعيات التي التي لها طابع سياسي»› و 
مؤسسات عمومية ذات طابع إقتصادي و أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الخاص»أراضي 
تابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل سد حاجات تكتسي على وجه الحصر طابع الصالح العام و لا سيما 
إنجاز مشاريع التجهيزأو الإستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية. 

يخول المنح المذكور في الفقرة السابقةءالمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع 
المعمول به»ء كما يخوله زيادة على ذلك تأسيس رهن لصالح هيئات القرض على القطعة الأرضية الممنوحة. 
يشمل الحق العيني العقاري الناجم عن المنح و كذا على البنايات المشيدة عليها و هذا لضمان القروض 
الممنوحة خصيصا لتمويل المشروع المقرر" | 

عملا بهذه المادة جاء المرسوم التنفيذدي AT-1۷‏ المذكور» ينص على كيفيات منح امتياز قطع أرضية من 
الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في إطار الإستصلاح و أعباء و شروط هذا الإمتياز و احتمال تحوله 
إلى تنازل. 

فالشروط الواجب توافرها لمنح الإمتياز تخص الأشخاص المستفدين و كذا الأراضي التي يشملها الإمتياز. 


(1) Agostini Eric,hubrecht George,droit civil, Ed SIREY,Paris,Bed,1983,p202. 
٠۹۹۳/۱۲/۳۰ المؤرخ في ۲۹ دیسمبر ۱۹۹۳ »جر العدد ۸۸ بتاریخ‎ )۲( 
,۱۹۹٩ بتاریخ ۱ دیسمبر‎ AY جب رااخدد‎ ›۱۹۹٩٥ المؤرخ في ۰ دیسمبر‎ (( 
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.أ- الأشخاص المستفدين: يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على امتياز القطع الأرضية في 
إطار )١( SAT-1۷ a a‏ دون اشتراط الجنسية الجزائرية لذلك» ومنه يحق للأجانب 
أشخاص أو شركات الحصول على الإمتياز لإستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار 
الإستصلاح» و هذا تشجيعا للإستتمار في هذا المجال نظرا لما يتطلبه من أموال ضخمة و تماشيا مع عولمة 
الإقتصاد. 
و هنا يصبح للإمتياز آثار و انعكاسات تجعله يتنقل من القانون الوطني إلى القانون الدولي (). 
مع الإشارة آٿه في إطار برنامج الإستصلاح عن طريق الإمتياز المسطر من طرف الحكومة أعطيت 
الاولوية عند منح الإمتيازء إلى الشباب المتكوّن مهما كان الإختصاص و كذلك الاشخاص الذين يملكون 
مؤهلات تقنية و القاطنين في منطقة المشروع (مشروع الإستصلاح). 
هذا ماجاء في التعليمة الوزارية رقم TY‏ المؤرخة في ۲١‏ ماي ١ ٠١‏ المتعلقة بتأهيل و اختیار 
المترشحين لإستصلاح الأاراضي عن طريق منح حق الإمتياز - وزارة الفلاحة- 

في الواقع هناك بعض الحالات أين تكون مناطق المشاريع مستغلة سابقا من طرف مجموعة من الفلاحين 
القاطنين بالمنطقة في إطار غير قانوني لا يسع السلطات المعنية سوى إدخال هوؤلاء الفلاحين فی إطار 
أحكام المرسوم ٤۸۳-۹۷‏ و استفادتهم من امتياز على الأرض التي يستغلونها و ذلك باستيفاء الإجراءات 
اللازمة .)١(‏ 
ب- الأراضي التي يشملها الإمتياز: 
حسب المادة الأولى من المرسوم ٤4۳-۷‏ فان هذا الأخير يحدد کیفیات منح امتیاز قطع أرضية من 
الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. 
نفس الشيء كما هو في النصوص السابقةء فإن الأراضي المعنية بالإستصلاح هي الأراضي التابعة للاأملاك 
الو طنية الخاصة. 
الاملاك الوطنية الخاصة هى تلك الأموال غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التى تؤدي و ظيفة 
امتلاكية .)٤(‏ ۰ ا 
غير أن المنشور الوزاري المشترك رقم ۳۲۳ المؤرخ في ۲۹ جوان ۱۹۹۹ المتعلق بكيفيات إنجاز برنامج 
استصلاح الأراضي عن طریق الإمتيازجاء فيه ا استصلاح المحبط المعني يمكن أن يتم فوق گل 
الأراضي الل يحتويها مهما کان وضعها القانونيء أملاك خاصة للدولةء أو خاصة عندما تتو اجد هده 
الأخيرة ضمن المحيط المعني» أو أملاك عامة للدولة. 


.٤۸۳-۹۷ من المرسوم‎ '/٥ حسب المادة‎ )١( 

(۲) ك أنظر الإمتيازات في القانون الدولي» الفرع الثاني من المطلب الأول -المبحث السابق- 

)"( أحسن متال على هذه الحالة هو ولاية تيبازة حيث لا يوجد مساحات شاغرة بل المحيطات التي يتم تحديدها جلها مستغلة من قبل الفلاحين 
(بدون وثائق) (مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيبازة) 

(٤(‏ المادة ۳ من قانون الأملاك الو طنية. 
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- بالنسبة للأملاك الخاصة فإن المرسوم التنفيذي رقم ۳۷۲-۹۸ المعدل و المتمم (۱) للمرسوم ٤۸۳-۹۷‏ 
تص على أنه في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة فإن مساهمة الدولة 
المنصوص عليهاء تطبق على هذه الأخيرة بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج 
الإستصلاح الذي یعده مسبقا مدير المشروع. 
E‏ بالنسبة للأملاك العمومية فاذا كان المحيط المعني بالإإستصلاح يشملهاء فهذا يتعارضص مع المباديء 
العامة للقانون و خاصة القوانين المتعلقة بالأملاك العموميةءنظرا لإمكانية تحول الإمتياز إلى تنازل عن 
الأرض لصالح صاحب الإمتياز و هذا يتعارضص مع ما ينص عليه القانون» و المباديء الى تقض 
الأملاك العمومية لا يمكن التنازل عنهاء حيث نصت المادة ١١‏ من قانون الأملاك ا (): "ل 
يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكه" 
كما يتعارض مع المرسوم التنفيذي ٤4۳-۹۷‏ و خاصة المادة الثالثة من دفتر الشروط الملحق به و التى 
تنص:" إن الأراضي القابلة لأن تكون موضوع امتياز يجب أن تكون من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 
للدولة..." 
و فعلا تم منح امتيازات على قطع أرضية تابعة للأملاك العمومية للدولة حسب إحصائيات وزارة الفلاحة 
لسنة ٠٠٤‏ بمساحة إجمالية تقدر ب ٦۷۹۷١‏ هكتار ءأي بنسبة %٠١‏ من المساحة الإجمالية 
الممنو حة»ءبمقابل ۸۸ بالنسية للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةء و ٣‏ بالنسبة للأراضي التايعة 
للخواص. 
كذلك فيما يخص الأراضي موضوع الإمتياز فإن دفتر الشروط الملحق بالمرسوم قسمها إلى ثلاث مناطق 
بيئية طبيعية و التي يتم اا اختيار مناطق مشاريع الإستصلاح و كل منطقة لها ميادين خاصة بها 
و تنمثل هذه المناطق في 
و الثروات الليعة و الثقافية e‏ ا و ll‏ ا کن للثنمية والحمايت‌فالتكافو في المداخيل 
و ظروف الحياة بين المناطق الجبلية و المناطق الأخرى يرتكز على الإستصلاح الأمثل كما تشتمل عليه هذه 
nlنlطق mise en valeur optimale des potentialités locale )lın‏ laا)(۳).‏ فالزراعة 
في المناطق الجبلية لها منفعة عامةء باعتبارها نشاط قاعدي في الحياة بالنسبة لسكان هذه المناطق بسبب ما 
تساهم به في الإنتاج و التشغيل و حماية المساحات الخضراء "5عو0كرهم ء|" و كذا التوازن البيولوجي 
و الإكولوجي .)٤(‏ 
لهذا على المشرع وضع قواعد خاصة بالإستصلاح في هذه المناطق بالإضافة إلى القواعد الأخرى و ذلك 
بمنح بعض التحفيزات و المساعدات و الإعفاءات تخص هذه المناطق و حمايتها 


. ۱۹۹۸ نوفمبر‎ ٠١ مؤرخ في‎ ٨۸ المؤرخ في ۲۲ نوفمبر 4۹۹۸ ج. ر عدد‎ )١( 
. ۱۹۹۲ بتاریخ ۲ دیسمبر‎ ٥٣ المتضمن قانون الأملاك الوطنيةءج.ر عدد‎ ۱۹۹٠١ ديسمبر‎ |١ قانون ۲۰-۹۰0 المؤرخ في‎ (٦) 
(3) Art 1% de la loi Française n 85/30 du 9 janvier 1985 relative au Développement et û la 
protection de la montagne, journal officiel, 10/01/85 (4) Art 18, la même loi 
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عرفت المادة الثانية من القانون ٠٠-٠٤‏ المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة (1) 
المناطق الجبلية أنها: "كل الفضاءات المشكلة من سلاسل أو من كتل جبلية و التى تتميز بخصائص جغرافية 
الت ين و اللوي الانار ٤و‏ ك اكل الفخباءات المطر رة لهاو الت لها غاد ةن ل فنا و تعرامل 
تهيئة الإقليم و بالأنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصود و التي تعد بدورها مناطق جبلية"» و كان المرسوم 
التنفيذدي 2۹۰-۷ الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية قد تضمن ملحقا يحدد المناطق الجبلية لكل 
ولاية. 

الميادين الث تشملها الإمتيازات في المناطق الجبلية هي: استغلال الخشب» الفلين»› المنت وجات الغابيةء 
استغلال الموارد العلفيةء غرس الأشجار المتمرة» برامج التشجير› » سییر المشاتل› حماية الصحة النباتية.. 
- المناطق الصحراوية: و هي كما جاء تعريفها من قبل و هو التعريف الوارد في المادة ۸ من قانون 
التوجيه العقاري» أن الأرض الصحراوية هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن ٠٠١‏ 


لا بد من الإهتمام بالمناطق الصحراوية نظرا للمساحة الشاسعة التي تغطيها بالمقارنة مع باقي المناطق 
حيث ۷۹.۹ % من المساحة الكلية للجزائر أراضي صحراوية .)١(‏ 

الميادين الت يشملها الإمتياز کی هذه المناطق انشاء محيطات الإإستصلاح» صرف المياه»المعالجة الصحية 
للنباتات . 

- المناطق السهبية: هي المناطق شبه صحراويةء الميادين التي يشملها الإمتيازفي هذه المناطق حسب 
برنامج الحكومة المصادق عليه» هي استغلال و تسيير الموارد العلفية الموجودة المتنازل عليها لفائدة 
الموالين المحليين» تحسين وتهيئة المراعي السهبية حماية الصحة الحيوانية و النباتية في المراعي› 
استغلال و تسبير .ظةة الحفاء. ۰ ٠‏ ۰ 

و مهما كانت الأراضي موضوع الإمتياز (صحراويةء سهبية أو جبلية) 

يجب أن تكون مضبوطة الحدود و فقا للبطاقة التعريفية المصادق عليها بقرار من الوزراء المكلفين بالفلاحة 
. إجراءات منح الإمتياز: 

من أجل استيعاب هذه الإجراءات لا بد من معرفة الهيئات المؤ هلة التى تتكفل بدراسة الملفات و اختيار 
المترشحين و كذا التي تتكفل بمتابعة و تسيير برنامج الإستصلاح» كما ذكرنا سابقا فإئه في إطار نشاطات 
التنمية الفلاحية و الريفية صادق مجلس الحكومة بتاريخ ۲۳ جانفي ۱۹۹۸ على برنامج هام يتعلق 
باستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز والمؤسس على ترقية الشراكة بين الدولة و السكان المحليين و 
لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها هذا البرنامج و خاصة تنفيذه بطريقة غير بيروقراطية اتخذت عدة 


.٠٠٠٤ المؤرخ في ۲۷ يونيو‎ ٤١ الجريدة الرسمية العدد‎ ٠۲٠٠٤ يونيو‎ ۲١ المؤرخ في‎ )١( 

(۲) عمار العلوي» المرجع السابقء» ص١١١.‏ 

(۲) المنشور الوزاري المشترك رقم ۲۲۲ المؤرخ في ٩‏ جوان ۹3 المتعلق بكيفيات إنجاز برنامج استصلاح الأراضي عن 

طرسق الإمتياز. 

Too مارس‎ ٠۸ المؤرخة في‎ ٠١١ تحديد محيطات الإستصلاح يتم بعد إجراء دراسات تقنية للمكاتب المتخصصة و حسب التعليمة الوزارية‎ )٤( 
المتعلقة ببعث برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز فإنه يجب في هذا الإطار إبرام عقد مع المكتب الوطني للدراسات و التنمية الريفية‎ 


- إنشاء مؤسسة الإمتيازات الفلاحية : (العامة للإمتيازات الفلاحية )١( )6 ٤۸‏ 
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إِنْ مجلس مساهمات الدولة قد قام أثناء دورته المنعقدة بتاريخ ۲۳ ديسمبر ٠۹۹۷‏ بإنشاء مؤسسة عمومية 
اقتصادية على شكل شركة أسهم القابضة الغذائية الزراعية و المسماة مؤسسة الإمتيازات الفلاحية. 
الهدف العام لهذه المؤسسة هو التسيير لحساب الدولة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق منح حق 
الإمتيازفي المجال الفلاحي و ذلك بتأطير و متابعة و تقييم المشاريع, مهام هذه المؤسسة: 


مإعطاء كل المساعدة لإنجاز الإمتيازات. 

متعبئة عن طريق الإتفاق الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإستصلاح من 
ميزانية الدولة. 

متعبئة واستعمال كل الموارد المالية الأخرى عن طريق القرض أو التمويل الذاتي 
عندما تكون شروط المردودية مؤكدة. 

ميمكن لها أن تقوم لحساب أصحاب الإمتياز أو أطراف أخرى لإنجاز الدراسات 
المتعلقة بتهيئة العقار» استصلاح الأراضي ٠‏ تنمية النشاطات الفلاحية الغذائية. 
متوظيف مديري المشاريع. 


تنظيم وسير المؤسسة: يتم وفقا لما هو منصوص عليه بالنسبة لشركات المساهمة (5۶۸) أي تضم 
لاان وار 
ا ا ا 
رئيسا يمكن أن تضم: ممثل الوزارة الماليةء عضو من مجلس المديرين للشركة القابضة الزراعية الغذائية 
أما مجلس الإدارة : يتكون من سبعة أعضاء يشمل : 

ه ممثلين للوزير المكلف بالفلاحة 

ه المدير العام للفلاحة. 

ه المدير العام للأملاك الوطنية. 

ه المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفيةR‏ 0 8۸. 

عضوين مجلس المديرين للشركة العمومية القابضة الزراعية الغذائية المختلفة. 

ه المدير العام للمكتب الوطني للدراسات و التنمية الريفية.R٤‏ 0 عN١8‏ 


القطاع الفلاحي › المخطط الوطني للتنمية الفلاحية» مرجع سابق ص١"‏ . 
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أما المدير العام فيتم تعيينه من طرف مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة. 

و يتم تعيين محافظ الحسابات من طرف الوزير المكلف بالمالية. 

- تشكيل لجنة ولائية مكلفة بدراسة طلبات المترشحين 

تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي ٤4۳-۹۷‏ جاء القرار الوزاري المشترك في ۲۹ أكتوبر 
)١( ۱۹۹۸‏ يحدد تشكيلة و عمل اللجنة الولائية المكلف بدراسة طلبات المترشحين للحصول على إمتياز 
قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة في المساحات الإستصلاحية. 

حبث نص هذا القرار أئه تنشاً لجنة على مستوى كل ولاية معنية ببرنامج استصلاح الأراضي و تتشكل من: 
الوالي رئيسا. 

مدير المصالح الفلاحية. 

مدير الأملاك الوطنية. 

مدير الري. 

مدير العمل و الحماية الإجتماعية و التكوين المهني. 

ممٿل المجلس الشعبي الولائي. 

رئيس المجلس الشعبي البلدي. 

ه ممثل الهيئة العامة للإمتيازات الفلاحية 6٣۸‏ 


ف للح رها فما بخص فرن الات ار ارامات هات الاتضمام إلى رر ب الصاح عد 
دراستهاء و تجتمع لذلك كلما دعت الضرورة بناءا على استدعاء من رئیسها. 


- مدير المشروع : یتم تسییر کل مشروع استصلاح من قبل مدير مشروع یختار على أساس مقاييس: 
المؤهلات التقنيةء المعرفة المعمقة للمنطقة المعنية و الخبرة في مجال التسيير و الإعلام الإجتماعي (۲) 
e CG CG CE‏ 
جميع مراحل تنفيذ العمليات الخاصة بهذا البرنامج (۳). 

و كما سبق بيانه فإن مديري المشاريع يتم تعيينهم من قبل العامة للإمتيازات الفلاحية 6٤۸‏ . 


١٤١۹ الجريدة الرسمية العدد ۲۱/۹۰ بتاریخ ۲ رمضان‎ )١( 

)۲( من أجل هذا تم إعداد برامج تكوين لفائدة المترشحين لمنصب مدير مشروع» و شرع في تكوين فوج أول يضم ٠١‏ شخص على مستوى 
المعهد العالي للتسيير و التخطيط. 

)١(‏ برنامج القطاع الفلاحي لفائدة سكان الريف» مجلس الحكومة جانفي -٠۹۹۸‏ وزارة الفلاحة- 
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بعد أن رأينا الهيئات المكلفة بمتابعة برامج الإستصلاح و دراسة الملفات و اختيار المترشحين» نبين فيما 
يلي إجراءات الحصول على الإمتياز. 
ااخراءات اة 
يجب على المترشح للحصول على الإمتياز طبقا لأحكام المادة ۷ من المرسوم التنفيذدي ٤4۳-۹۷‏ أن يكون 
ه طلب يحدد موقع الأراضي و مساحتها. 
ه استمارة دفتر الشروط المستكمل المعلومات حسب المطلوب قانونا. 
٠‏ ملف تقني و إقتصادي يتكون من: 
© تفاصيل برنامج الإستصلاح. 
ه كشف وصفي تقديري لأشغال الإستصلاح. 
ه خطة إنجاز أشغال الإستصلاح. 
ه مخطط التمويل الذي يبرز على الخصوص حصة مساهمة 
المترشح الشخصية (أموال خاصة) و كذلك مبلغ القروض التي 
يحتمل الحصول عليها .)١(‏ 
في حالة عدم تكوين الملف التقني الإقتصادي المذكور أعلاه يجب على المترشحين أن يكتبوا إلتزام يتعهدون 
فيه بقبول برنامج الإستصلاح المعد مسبقا من قبل مدير المشروع. 
تقدم الملفات للجهة المعنية و تتمثل في مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية > التي تقوم خلال خمسة أيام 
تلي تاريخ إيداع الملفات لديها أو تسلمها للتعهدات بعرضها مباشرة على اللجنة الولائية (۲)» والتي رأينا 
تشكيلها و عملها فيما سبق. _, | 
تقوم هذه اللجنة بدراسة الملفات أو تعهدات المترشحين تبت فيها في اجل لا يتجاوز ٠١‏ يوما من تسلمها 
الملفات أو التعهدات من مديرية المصالح الفلاحية. 
في ختام إجتماعها تقوم Pere TF r re‏ 
ا شهرا ا ايداع الملف أو التعهد ادى مديرية المصالح الفلاحية 
ترسل هذه اللجنة قائمة المترشحين المقبولين مرفوقة بالملفات أو التعهدات بالإنخراط إلى مدير الأملاك 
الوطنية للولاية من أجل إعداد قرارات الترخيص بالإمتياز. 
تبلغ هذه القرارات إلى المترشحين المعنيين من قبل مدير الأملاك الوطنية للولاية في أجل ٠١‏ يوما من 
تاريخ استيلامه القائمة من اللجنة المعنية. 
أما فيما يخص إعداد عقد الإمتياز فيرسل القرار المرخص للإمتياز المرفق ببطاقة تشخيص المشروع و 
دفتر الشروط الممضي من المترشح و العامة للإمتيازات الفلاحية إلى مدير أملاك الدولة للولاية لإعداد هذا 
العقد و يبلغ المعنيين في أجل ٠١‏ يوما من تاريخ إرسال الملف من اللجنة (۳). 


(۱( مساهمة أصحاب الإمتياز الشخصية في الغالب لا تكون عبارة عن أموال نظرا ا المستفدين هم سکان الأرياف من الفلاحين الذين لهم مداخيل 
جد محدودة» لهذا على سبيل المثال محيط الإستصلاح في بلدية مناصر- ولاية تيبازة- و حسب مديرية المصالح الفلاحية لهذه الولاية فإن حصة 
مساهمة المعنيين و المقدرة ب %٠۸‏ (مقابل %۸١‏ مساهمة الدولة) كانت عبارة عن القيام بأعمال الغرس و المحافظة على المنتوج. 

(( التعليمة الوزارية ١ ٠‏ المؤرخة في ۸ ديسمبر ۹ المتعلقة باستصلاح الأراضي عن طريق الإمتاز- وزارة الفلاحة- 

(۳) في الواقع إعداد عقود الإمتياز و تسليمها للمعنيين لا يتم في آجال معقولةء مثال على ذلك أصحاب الإمتياز بالنسبة لمحيط الإستصلاح ببلدية 
مناصر ولاية تيبازة انطلق المشروع في ۱ الذي يضم ۱۹۲۳ امتیاز› ٥‏ منهم فقط مؤهل» مساحته ٤٠١‏ هكتار ولازالت عقود الإمتياز 
ليومنا هذا في طور الدراسة على مستوى مديرية أملاك الدولة للولاية» حسب المصالح الفلاحية للولاية. 
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- تجدر الملاحظة: 
أن برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز في المناطق الصحراوية يقع على عاتق محافظة تنمية 
الفلاحة في المناطق الصحراوية (0A۸85ع) .)١(‏ 
حيث تودع أو ترسل الملفات إلى هذه الهيئة من قبل المترشحين و التي لها أجل ٠١‏ يوما من تاريخ فتح 
الأظرفة من أجل عرض الملفات على لجنة الولائية المعنية المكلفة بدراستها و النظر في قبولها في أجل ٠١‏ 
یوما (). 
محاضر مداولات اللجنة الولائية المعنية ترسل إلى وزارة الفلاحة للمصادقة عليها خلال الأسبوع الذي يلي 
الإجتماع (وهذا لا يوجد عند دراسة ملفات المترشحين في المناطق الأخرى) 
و فيما يخص باقي الإجراءات فهي نفسها التي و ضحناها سابقا ابتداء من قبول المترشح إلى إعداد عقد 
الإمتياز» غير أن دفتر الشروط يكون ممضي من طرف المترشح و محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق 
الصحراوية. 
- كما تجدر الملاحظة أنه تأسست لجنة مختصة على مستوى وزارة الفلاحة اللي اولي ابداء الرأي حول 
تأهيل المشاريع للتمويل حسب المقرر الوزاري رقم ۷۲۸ المؤرخ في ۸ مارس ٠٠٠٠۰‏ حيث تكون 
المشاريع المصادق عليها من طرف هذه اللجنة موضوع مقررات تمويل تعرض في نفس اليوم للتوقيع 
من طرف وزير الفلاحة. 
ما لا حظناه على برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز من حيث الإجراءات و كذا الهيئات 
المعنية بهذه العملية هو الإهتمام الكبير للسلطات المعنية بهذا البرنامج و هذا يتجسد في النصوص التنظيمية 
العديدة الصادرة في هذا المجال من مناشير وزارية و تعليمات و برقيات إلى الولاة و مديري المصالح 
الفلاحية و كذا ممثلي الهيئات المعنية بمتابعة المشاريع و هي العامة للإمتيازات الفلاحية 6٤C4‏ و محافظة 
تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية 00۸8S‏ (فيما يخص المناطق الصحراوية) وهذا كله تحقيقا للأهداف 
المسطرة و الإسراع في تنفيذ البرنامج و هذا دون بيروقراطية» حيث جاء في التعليمة الوزارية (وزير 
الفلاحة) رقم ٦‏ 1۲ المؤرخة في ٠۸‏ مارس ۲۰۰۰ إلى السيد رئيس مجلس إدارة العامة للامتيازات الفلاحبة 
و السيد المدير العام لهذه الأخيرة»ء أن كل مشروع لم ينطلق في أجل أسبوعين بعد تاريخ توقيع مقرر التمويل 
دون سیب موضو عي سیلغی. 
غير أنه هناك بعض المشاكل في الميدان فيما يخص الإجراءات منها عدم تأهيل المترشحين من طرف 
اللجان الولائية المكلفة بدراسة و اختيار المترشحين. 
حیث إلى غایة ۳۱ دیسمبر ۲۰۰٤‏ لم یتم تأهیل أصحاب الإمتیاز على مستوی ۲٠١‏ مشروع (۳) 
أما المشاكل المتعلقة بإنجاز الأشغال المرتبطة بمحيطات الإستصلاح التي تقع على عاتق الهيئات المكلفة 
کار او اا ا اوھ ااا ات ا و ا 
الصحراويةء فتتمثل في تعبئة الموارد المائية و الطاقة الكهربائية حيث لم تبلغ نسبة إيصال الطاقة سوى 
۲ وذلك بإنجاز ٥٥١١‏ كلم من ۱۷١١‏ المطلوب إنجازها )٤(‏ 


(۱( تم التعرض إلى هذه الهيئة و دراستها في المبحث التالث من الفصل الأول في إطار المرسوم ۹۲ -۲۸۹ المتعلق بالتنازل عن الأراضي 
الصحراوية في المناطق الإستصلاحية.التعليمة الوزارية ١ ٠‏ المؤرخة في ۸ ديسمبر ۹ المتعلقة باستصلاح الأراضي عن طريق 
الإمتياز وزارة الفلاحة- 

(۲)التعليمة الوزارية oS SS ٠‏ وزارة الفلاحة 

(۲)حسب احصائيات وزارة الفلاحة مديريه ة التنظيم العقاري و حماية الأملاك» فيفري ٩‏ ۰ ۰ 
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(٤)معلومات‏ أكثر تفصيل حول مشاريع الإستصلاح من ۱۹۹۹ إلى غاية ٠٠٠٠٠٤‏ أنظر الملحق.1]1 . 


۴# 8 ۴ كيفيات فسخ عقد الإمتياز: 

- يمكن فسخ عقد الإمتياز في كل وقت بإتفاق الطرفين» 

کذلاك يستطيع صاحب الإمتياز أن يبادر لفسخ الإمتياز و لکن علیه القيام باشعار مسبقی مدته ستة أشهر› 

- كما يمكن للإدارة أن تبادر لفسخ العقد إذا لم يحترم صاحب الإمتياز الإلتزامات المفروضة عليه و على 
الخصوص ما يتعلق بإنجاز برنامج الإستصلاح وفقا للشروط و الآجال المحددة »)١(‏ و سنتطرق لاحقا لهذه 
الإلتزامات. 
و في الحالة الأخيرة يجرى الفسخ بالطرق القضائيةء بمبادرة مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص 
إقليميا وذلك بعد إعذارين يتم إرسالهما لصاحب الإمتياز برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستيلام» ويبقيان 
دون جدوی .)٩(‏ 
القاضي طبعا هو المختص لمعاينة مد إخلال صاحب الإمتياز بإلتزاماته و الحكم يفسخ العقد تبعا لذلك. 
ان الاختضصاكن ادا ا ی القضايا التي يمكن أن تباشر فيها جهة قضائية معنية 
ولايتها وفقا لضابط معين (). 
المشرع الجزائري و حسب المادتين ٠۷۰۲۷٤‏ من قانون الإجراءات المدنية يوزرع الإختصاص بين القاضي 
المدني و القاضي الإداري على أساس عضوي» كقاعدة عامةء أي يأخذ في الإعتبار أطراف النزاع دون 
النظر إلى طبيعة هذا النزاع. 
حيث تنص المادة السابعة المذكورة : "تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائيا بحکم قابل للإستئناف أمام 
المحكمة العليا في جمیع القضايا أي كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى 


66“ o0.» 


بالمحكمة العليا» مجلس الدولة I‏ تنصيب المحاكم الإدارية. 

لتي ستتكفل بالمناز عات المطروحة على الغرف الإدارية المحلية و الجهوية لدى المجالس القضائية. 

و كما بًينا سابقا فان عقد الإمتياز هو عقد إداري» إضافة أن محل العقد هو الأراضي الخاصة التابعة للدولةه 
فالدولة طرف في العقد فهي التي تمنح الإمتياز و منه وحسب المعيار العضوي المأخوذ به عبر المادة 
السابعة المذكورة» فإن الغرف الإدارية المحلية لدى المجالس القضائية هى المختصة فى النظر فى مدى 
الخال صاحت امار إلتزاماته و فسخ العقد. وذلك بعد أن ترفع دعوى قضائية من طرف مدير الأملاك 
الوطنية في الو لاية المختص إقليميا حسب الحالة لغرض فسخ العقد. 

و حسب المادة ١۱۸‏ من دفتر «EAT_-1۷ e‏ يكون لصاحب الإمتياز الحق في تعويض 
تحدده مصالح الأملاك الوطنية يعادل مبلغ الأشغال المنجزة قانونيا من أموال صاحب الإمتياز الخاصة»ء مع 
طرح %٠١‏ مقابل التعويض عن الضرر .)١(‏ 

كما يلتزم بترك اأقطعة الأرضية ل كانت و امتياز الفائدتهء وكذلك کل البنايات و التجهيزات 
الأخرى و يسلمها للدولة خالية من كل امتيازات أو رهون عقارية و في حالة صيانة جديدة (). 


(١)حق‏ الفسخ استتناء في العقود المحددة المدة» و يعتبر حق مشترك في العقود غير محددة المدةء 

أنظر L'arroumet Christian, droit civil,les obligation, le contrat,ed eonomica,paris,1996,}188‏ 
(۲) المادة ۱۱۸ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ٤۸١-۹۷‏ . 
)٥(‏ م ۱۹ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم .٤۸۳-۹۷‏ 
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ج@ 8€ التزامات و حقوق صاحب الإمتياز 
عند تحرير إدارة أملاك الدولة لعقد الإمتياز الذي يلحق به دفتر الشروط الممضي من الطرفين يترتب 
على ذلك حقوق و التزامات في جانب صاحب الإمتياز» لذا ندرس في الفرع الأول الإلتزامات المترتبة 
على عاتق صاحب الإمتياز و في الفرع الثاني الحقوق التي يتمتع بها. 
lek‏ #: التزامات صاحب الإمتياز: 
١‏ إنجاز برنامج الإستصلاح في الآجال المحددة: 
يلتزم صاحب الإمتياز بإنجاز برنامج الإستصلاح في الآجال المرجعية المنصوص عليها في دفتر 
الشروط, و المادة ‏ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ٤۸۳-۹۷‏ نصت على أن هذه المدة يحددها 
مدير مشروع التنمية المتكاملة .)١(‏ 
غير أن مدة الإمتياز تحدد في دفتر الشروط في المادة السابعة منه بالسنوات» وتم منح الإمتيازات لمدة 
طويلة تصل إلى تلاثين سنة .)١(‏ 
و حسب المادة السادسة من دفتر الشروط فإئه في حالة القوة القاهرة يمنح المستفيد مدة إضافية تعادل 
تلك التى استحال فيها عليه الوفاء بالتزاماته. 
غير أئه لا يمكن بأي حال التعذر بالصعوبات المالية و اعتبارها حالة من حالات القوة القاهرةء اي انه 
في حالة عجز المستفيد عن دفع حصته الشخصية من تكاليف الإستصلاح» لا يمنح مدة إضافية و عند 
نهاية مدة إنجاز برنامج الإستصلاح التي حددها مدير المشروع و لم ينتهي المستفيد من إنجاز هذا 
البرنامج يعد مخلا بإلتزاماته حسب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم و الذي يمضي عليه المستفيد إلى 
جانب ممثل الدولة. 
و حسب نفس المادة تتم حيازة قطعة الأرض بترخيص من مدير الأملاك الوطنية في الولاية بعد 
تبلیغ مقرر منح الإمتياز » ويكون سريان الإنتفاع بناء على محضر و يعد هذا التاريخ بداية 
الإمتياز. 
a‏ 
يؤخر انطلاقهم فى الإستثمالر الفلاحي. 
فمتلا محيط الإستثمار بتامسه ولاية المسيلة و الذي يرمي إلى استصلاح ٣‏ هکتار لفائدة ٠ ٤‏ 
مستفيدء فإن هؤلاء المستفدين ما زالويطالبون بضرورة الإسراع بتثبيتهم على مستوى المساحات التي 
SNS ESS AS‏ 
للإمتيازات الفلاحية. 


(( ان الإمتيازات الممنوحة في إطار احکام المرسوم ٤4۳-۷‏ مدتها ٠١‏ سنة» وذلك حسب المعلومات الواردة عند وزارة 
الفلاحة»ءمديرية التنظيم العقاري و حماية الأملاك. 
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الإمتياز 


- الالتزام بدفع أتاوة سنوية: و يتم حسب الشروط التالية. 

أ- قطع الأراضي الواقعة في المناطق النوعية )١(‏ : 
ه بالدينار الرمزي خلال مدة إنجاز برنامج 
ه بدفع آتاوة في خلال المدة الباقية. 


ب- قطع الأراضي الواقعة في المناطق الغير نوعية: يدفع أتاوة تحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول. 
كان الأولى أن يدفع المستصلح الدينار الرمزي طوال مدة إنجاز مشروع الإستصلاح سواء تعلق الأمر 
بمنطقة خاصة أو بغيرها من المناطق لان الإستثمار في المناطق الإستصلاحية يجلب متاعب كبيرة 

ب 
إدارة أملاك الدولة طبقا للتشريع و التنظيم الساري بهما العمل قيمة الأتاوة المستحقةء تدفع كل 
أتاوة عندما تصبح واجبة الدفع» كل سنة و مسبقا لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة 
و يمكن أن تراجع» ويتم التحصيل بجميع الطرق القانونية عند التأخر عن الدفع. 

۳- إلتزام صاحب الإمتياز بتوفير الأموال الضرورية: لإنجاز عمليات الإستصلاح بصرف 
النظر عن عمليات الدعم و المساعدة التي تقدمها الدولةء كما يتحمل الضرائب و الرسوم و المصاريف 
الأخرى التي تخضع لها قطعة الأرض موصوع الإمتياز طيلة مدة الإمتياز و هذا ابتداء من تاریح 
الشروع للاإنتفاع )١(‏ وتتراجع نسبة مساهمته الشخصية من ٠١‏ إلى %١‏ من تكاليف برنامج 
ep‏ 

-٤‏ إمتناع صاحب الإمتياز عن بیع أو تأجير الأراضي: يمنع - صاحب الإمتياز القيام بأي عملية 
تهدف إلى البيع أو التأجير من الباطن تخص الأرض موضوع الإمتياز حسب المادة 1° من المرسوم 
A-۷‏ و كذلك م ° من دفتر الشروط الملحق به تمنع التأجير من الباطن )٤(‏ آوالتنازل عن حق 
الإمتياز. 
خلال إنجاز برنامج الإستصلاح» حيث لا يمكن خلالها التأجير من الباطن أو التنازل عن حق الإمتياز 
و هذا تحت طائلة الفسخ بالطرق القضائية ( م ٠١‏ دفتر الشروط)» غير أئه في حالة القوة القاهرة أو 
الإستحالة القصوى لمتابعة أشغال الإستصلاح يرفع هذا المنع .)١(‏ 
كما يمنع عليه صراحة تحت طائلة الفسخ» استعمال كل قطعة الأرض موضوع الإمتياز أو جزءا منها 
لأغراض غير التي منح الإمتياز من أجلها .)١(‏ 


. ٠۹۹٤ المؤرخ في ۱۷ أکتوبر‎ ۳۲۱-۹٤ المناطق النوعية كما هي محددة بالمرسوم التنفيذي رقم‎ )١( 

(۲) اعمر يحياوي» الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحليةء دار هومة للطباعة و النشرء الجزائر »٠٠٠٤‏ 
ص١٤۱‏ . 

(۳) يمكن أن يستفيد صاحب الإمتياز من إمتيازات مالية و جبائية. 

)٤(‏ منح المرسوم و دفتر الشروط على صاحب الإمتياز التأجير من الباطن يدل على أن عقد الإمتياز كيّف على أنه عقد إيجار طويل 
المدة. 

)٥(‏ السلطة المانحة للإمتياز وحدها التي تقدر حالة القوة القاهرة أو الإستحالة القصوى. 

)٦(‏ م ٠١‏ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم. 
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الإمتياز 


و معنى هذا أن صاحب الإمتياز يلتزم بعدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض وهو إلتزام كما ذكرنا سابقا 
ورد في قانون ۱۸-۸۳ وکدا في قانون التوجيه العقاري» ويتمَ التأكيد عليه في النصوص التنظيمية 
الواردة في الإستصلاح كل مرة. 

- يفترض أن صاحب الإمتياز على دراية بحالة الأرض ويقبلها على الحالة التي توجد عليها وقت 
حيازتها دون القام باي تظلم ضد الدولة فيما يخص حالة الأرض. 

و كذلك تعفى الدولة من أي مسؤوليةء ولا تتدخل في أي محضر أو دعوى ترفع من أو ضد صاحب 
الإمتيازء إلا إذا اعتدى على مضمون حقها(١)‏ . 

- هناك التزامات أخرى جاءت في دفتر الشروط خاصة بتسهيل مراقبة الدولة لعملية الإستصلاح» 
منها الترخيص بالعبور لكل هيئة متخصصة تابعة للاإدارة المحلية الفلاحية قصد التقويم الدوري 
کا اا الامتیاز الإدارة بكل المعلومات التي قد تطبلها قصد متابعة عملیات الإإستصلاح. 

و عليه الإمتتال للتنظيم الساري فيما يتعلق بعمليات جلب المياه و خاصة الحصول على رخصة 
الإستغلال التي تسلمها المصالح المختصة (") . 

فصاحب الإمتياز ملزم بما جاء في المرسوم ودفتر الشروط من بنودء و الإخلال بها يؤدي إلى فسخ 
عقد الإمتياز كما وضحناه سابقا. 

فليس له إلا أن يقبل الشروط المحددة في دفتر الشروط و في المرسوم ٤4۳-۹۷‏ دون مناقشتها. ولهذا 
يتصف عقد الإمتياز بطابع الإذعان ۸أئé٤‏ ۸ل » فموقف القابل للعقد (صاحب الإمتیاز) من 
الموجب (الدولة) لايستطيع إلا أن يأخذ أو يدع ولما كان المذعن في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر 
للقبول» إن الإذعان لا يوجد إلا حيث يصدر الإيجاب من متعاقد يحتكر احتكارا فعليا أو قانونيا شيئا 
يعد ضروريا للمستهلك» ويصدر الإيجاب عادة إلى الناس كافة وبشكل مستمر و واحد بالنسبة للجميع 
و الشروط التي يمليها الموجب شروط لا تناقش إلا في حدود القانون .)١(‏ 

و تمتل الدولة في عقود الإمتياز الطرف القوي لإمتلاكها بصفة منفردة دون غيرها الأراضي القابلة 
للإستصلاح و ا الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم ۸۲-۷ ما هي ال إيجاب 
موجه للجميع و على الراغب في الإستفادة من حق الإمتياز في إطار الإستصلاح إلا الإذعان لهذه 
الشروط و الإجراءات. 

و پالتالی يحق لصاحب الإمتياز (الطرف المذعن) الإإستفادة من أحكام المادة ١١٠١‏ من القانون المدني 
الجزائري التي تنص: « إذا تم العقد بطريقة الإذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن 
يعدل هده الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة» و يقع باطلا الإتفاق 
علی خلاف ذلك» 

فالمادة ٦‏ من المرسوم ٤۸4۳-۹۷‏ تحيل على دفتر الشروط كل ما يتعلق بشروط منح الإمتياز و كيفيات 
فسخ عقد الإمتياز وهذا الأخير (دفتر الشروط) في مادته ۸ يعطي السلطة للقاضي فيما يخص فسخ 
عقد الإمتياز. 


)١(‏ م ١١ء ١١‏ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم. 
( كك الفرسوع المقق ارات انتحار و اتفال مات اأرى رالرى الصفر و الشربط 
(۲) عبد الرحمان بربارة» مرجع سابق» ص٣٤‏ . 
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mE UÃk‏ الحقوق التي يتمتع بها صاحب الإمتياز: 

إن الإنجاز الفعلي و الكامل لبرنامج الإستصلاح و الذي تعاينه الهيئات المعنية المؤهلة و المؤكد 
بشهادة تثبت إنجاز المشروع يخول لصاحب الإمتياز اما تجديد الإمتياز و دفتر الشروط الملحق به. 

ت تجدید عقد الإمتياز: ۽ إذا أنجز صاحب الإمتياز مشرو ع الإستصلاح »)١(‏ يستطیع أن يقدم طأب 
تجديد الإمتياز إلى مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا و ذلك خلال سنة قبل انتهاء 
الإمتياز. 

۲- تحول الإمتيازإلىتنازل عن الأرض : 

نص المرسوم ٤۸١-۹۷‏ محل الدراسة- على إمكانية تحول الإمتياز الممنوح للمستفيد إلى تنازل 
بالتراضي (۳) عن الأرض لفائدة هذا الأخير» في أي وقت» شريطة الإنتهاء من برنامج الإستصلاح 
المعاين قانوناء حيث يكون التنازل عن قطعة الأرض محل الإمتياز بمقابل» و يخضع للإجراءات و 
الشروط المنصوص عليها في تنظيم الأملاك الوطنية في مجال بيع العقارات التابعة لها. 

إن البيع بالتراضي للعقارات التابعة للأموال الخاصة للدولة يجد أساسه في المادة ١١‏ من المرسوم 
التنفيذي رقم ٤٥٤-٩١‏ المؤرخ في ۲۲١‏ نوفمبر ۱۹۹۱ .)٤(‏ 

ار ون ال الأشخاص الطبعيين من جنسية جز ائرية و الأشخاص المعنويين الذين يكون كل 
المساهمين فيهم ذوي جنسية جزائرية حسب المادة ٥‏ من المرسوم. 

يجب تحرير عقد إداري بالتنازل من قبل مصالح الأملاك الوطنيةء و الذي يتضمن فقط المساحة 
المستصلحة و تلك المستعملة فعليا كمنافذ و توابع» و يفسخ الإمتياز بالنسبة للقطع غير المستعملة و 
يعاد إدماجها في الأملاك الوطنية الخاصة. 

۳- مساهمة الدولة؛ 

من الحقوق التي يخولها الإمتياز للمستفيد» الحصول على مساهمة الدولة في تكاليف برنامج 
الإستصلاح» و ذلك بالتكفل الكلي أو الجزئي بالنفاقات الضرورية للمنشآت الأساسية طرق العبور 
للمساحات» الكهرباءء جب المياه الت حدول الأراضي موضوع الإمتياز› تقوم الدولة بتهيئة محیطات 
الإستصلاح بالقيام بالأعمال التالية: 

تهيئة الطرق» حفر الابارء تحسين العقار (الحرث)» حماية التربة من الإنجراف » التشجير اغا ¢ 
بناء الحواجز المائية و مصدات الرياح» الأشجار المثمرة» حيث إلى غاية ۳١‏ ديسمبر ۲٠٠٤‏ بلغت 
تكلفة مشاريع الإستصلاح عن طريق الإمتیاز 1٦.۸٩‏ مليار دينار» ساهمت الدولة ب ٤۹.0۰١‏ مليار 
دينار من هذه التكاليف - فقد خصصت مبالغ ضخمة لإنجاز مشاريع الإستصلاح» غير أن الأشغال 
المنجزة على مستوى محيطات الإستصلاح لم تكن دائما في مستوى هذه المبالغ التي تم اعتمادها و 
تخصيصها لهذا الغرض. 


)١(‏ الهيئات المعنية المؤهلة لمعاينة مدى إنجاز مشروع الإستصلاح هو مدير المشروع ( مشروع الإستصلاح المعني) م۷ من دفتر 
الشروط. 
(۲) ۷۲ من دقر الشروط 
(۳) الأصل أن تباع الأموال الخاصة التابعة للدولة بالمزاد العلني و استثناءا تباع بالتراضي ...> أنظر اعمر يحياوي» الوجيز في 
الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحليةء مرجع سابق ص۱۱۷ . 
)٤(‏ نفس المرجع» ص۸٠٠.‏ 
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لدينا محيط الإستصلاح " فتزارة" بولاية عنابة الذي انطلق في شهر أفريل ۲٠١١‏ و الذي خصص له 
غلاف مالي بقيمة تفوق ۲٣‏ مليار سنتيم لإستصلاح مساحة ۲۷۰ هکتار تخصص لزراعة محاصيل 
صناعية و خضروات كالطماطم الصناعية و التبغ و القطن و عباد الشمس و ذلك بحفر الآبار و 
المسالك للتخلص من مشكل الملوحة العالية التى تعانى منه التربةء غير أن الأشغال المتعلقة بعمليات 
الإستصلاح المسطرة في ملف الدراسة متوقفةء منها بناء الحواجز المائية و مصدات الرياح» حيث 
أعرب الكثير من الفلاحين المستفدين أمام هذه الوضعية المقلقة عن تخوفهم من أن الأمطار المتساقطة 
خلال كل فصل شتاء تسبب خسائر معتبرة كما حدث من قبل و يحدث حيث غمرت مياه الأمطار مئات 
الهكتارات و ألحقت الخسائر بالمحاصيل الزراعيةء مما يطرح إشكال مدى جدوى هذا المشروع . 

في حالة وجود أراضي تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة فإن مساهمة الدولة تمتد إليها أيضا 
بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى المشروع .)١(‏ 

حسب م ۷ من قانون المالية التكميلي لسنة ۱۹۹۸ ٠‏ يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص 
خاص بعنوان "الصندوق الخاص لإستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز" 

يقيد في هذا الحساب: - الإيرادات: 

إعانات الدولة و الجماعات الإقليمية. 

حصيلة الإمتيازات. 

مساهمة محتملة للصناديق الأخرى. 

جميع الموارد الأخرى المحتملة. 


- النفقات٠‏ 
م ماف ارا ق عا ا ا 
ENN Ls ©‏ 
جمیع النفقات الأخرى اللازمة لإنجاز المشاريع. 

الوزير المكلف بالفلاحة هو الا مر الرئي بالصرف (). 
٤‏ - الرهن العقاري : يستطيع صاحب الإمتياز رهن الحق العيني الذي يعطيه إياه الإمتياز كضمان 
للقروض التي يمكن له أن يطلبها من هيئات القرض لتمويل مشروعه و يلحق الرهن كذلك البنايات 
المحتمل تشييدها. 
و هذا رهن الحق وليس الأرض» و يلحق الرهن البنايات التي قد تعود للدولة و بالتالي رهن ملك 
الدولةء و المادة ٠١‏ من دفتر الشروط تلزم صاحب الإمتياز أن يترك عند نهاية الإمتياز أو فسخه 
الأرض موضوع الإمتياز» وكذلك البنايات و التجهيزات في حالة صيانة جيدة و يسلمها للدولة خالية 
من كل امتيازات أو رهون عقارية أو أي حقوق عينية أخرى. 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة بالتعديل بموجب المرسوم ۳۷۲-۹۸ المذكور» بسبب مشكلة المساحات التي حددتها الهيئات التقنية في البداية 
حيث تبين عند خروج المصالح المختصة في مسح الأراضي إلى الميدان» وجدت مساحات ملكا للخواص ضمن المساحات المعنية» و 
مؤخرا تم إعداد دفتر شروط من أجل إدماج هؤلاء الملاك الخواص ضمن أراضي الدولة و تمكينهم من الإستفادة من إعانتها ( أنظر 
محضر الجلسة العلنية السادسة لمجلس الأمة المنعقدة في ٦‏ ديسمبر 1۹۹۸ء عرض و مناقشة قانون المالية لسنة ١۱۹۹ء‏ في رد لممثل 
الحكومة على أحد النواب حول مدى تقدم برنامج الإستصلاح الأراضي المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة ۹۹۸ .)١‏ 
(۲) مجلس الأمة» محضر الجلسة العلنية الثانية و الثلاثون» يوم ۲۹ جويلية ۱۹۹۸ء عرض و مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 
1۸ 
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في حالة وفاة صاحب الإمتياز فان الورثة أو ذوي الحقوق يستفيدون ببقاء الإمتياز لصالحهم و بالتالي 
فإن الإلتزامات و الحقوق المترتبة في جانب صاحب الإمتياز و التي تطرقنا إليها تنتقل إلى الورثة . و 
بالتالي فإن حق الإمتياز هو حق قابل للنقل عاطأئئامئ٠‏ ه٣‏ لأنه ينتقل إلى الورثة وذوي الحقوق. 
من خلال دراسة كل ما يتعلق بحق الإمتياز على الأراضى التابعة للأملاك الخاصة للدولة فى 
إطارالإستصلاح حسب المرسوم ٤4۳-۹۷‏ المؤرخ في ٠١‏ ديسمبر ۱۹۹۷ء نخلص إلى أنها منهجية 
جديدة تم اتباعها بالموازاة مع القانون ۱۸-۸۳ الؤرخ في ٠١‏ أوت ٠۹۸۳‏ المتعلق بحيازة الملكية 
العقارية الفلاحية )٠۸۶۴۸(‏ و هذه المنهجية الجديدة جاءت في إطار التنمية الريفية لتحقيق أهداف 
اقتصادية و إجتماعيةء حيث جاء الإستصلاح بمفهوم أوسع يشمل ليس تهيئة الأرض و معالجة عيوبها 
i bia i EF CE GS ITY‏ المحليين (في مناطق 
الإمتيازء دول ف ا العقد كما في دفتر الشروط الملحق ا ۹۷ e LL‏ تمنح 
بمو جبه الدولة حق الإنتفاع بأراضي متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لمدة معينةء و يكون في المناطق 
الصحراويةء السهبية والجبلية. بمقابل دفع آتاوة سنوية من المستفيد و هذا في إطارالإستصلاح. 
وهذا العقد كما سبق أن بينا يتسم بطابع الإذعان» و يحتوي SNE‏ الشروط تجعل 
للدولة امتيازات بصفتها مالكة للأرض و كادارة»مثل عدم 1 قيام المستفيد بأي تظلم فيما يخص حالة 
الأرض و يتقبلها كما هي وقت حيازتها كما تعفى الدولة من أي e‏ المرفوعة من أو 
ضد صاحب الإمتياز يمكن أن يتحول هذا الإمتياز في أي وقت بعد استكمال برنامج الإستصلاح 
المعاين قانونا إلى تنازل عن الأرض بالتراضي و بمقابل (بيع بالتراضي). 
ا ن ری ف ر ود ق على ا ا ا 
ا > E‏ 
الفلاحية وتمنع المضاربة بها و تحويل وجهتهاء بالنسبة للمستفيد من الإمتياز فيمكنه الحصول على 
الأراضي دون أن يلتزم بدفع ثمنهاء كما له أن يطلب شراءها في أي وقت بعد إنجاز مشروع 
و أهم ما يتميز به برنامج الإستصلاح عن طريق الإمتياز هو الإرادة الواضحة لدى السلطات المعنية 
في إنجاحه و ذلك بالمساهمة المعتبرة التي تقدمها الدولة فيما يخص الأشغال و الإنجازات المتعلقة 
بالهياكل الأساسية التي تعتبر عامل مهم في نجاح الإستصلاح كالطاقة وجلب المياه و فتح الطرق و 
افات لے الغا امف 
والتي كانت هم العوائق ال a‏ الإستصلاح في إطارالقانون A-AYT‏ 1 كما سبق بيانه في الفصل 
الأول حيث بقى المستصلحون يتخبطون في مشاکل تمو یل مشاریعهم بسبب عدم مساهمة الدولة في 
العملية » مما أدى إلى بقاء المحيطات المحددة لإستصلاحها على حالتها. ولم يستصلح إلا جزء من هذه 
الأراضى الممنوحة. 
ورغم الأهمية البالغة لهذا البرنامج الجديد و الميزانية الكبيرة المخصصة له إلا أن هناك بعض 
المشاكل و العراقيل في الميدان جعلت بعض المشاريع لا تصل إلى الأهداف المرجوة منها وتتمثل 
بعض هذه المشاكل فيما يلي: 
عدم الدقة و الفعالية بالنسبة للدراسات المتعلقة بتحديد محيطات الإستصلاح وذلك فيما يخص 
إمكانية الإستصلاح وكذا كيفية معالجة العوائق و العيوب التي تعتري الأراضي المراد 
اا ها گك الماح انحر انه .وكا معرة التحاضل الر راع القادر ة عل اغا 
مردودية عالية حسب نوعية التربة. 
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و هذا ما أدى إلى ظهور مشاكل عديدة في الميدان فمثلا مشروع استصلاح بحيرة فتزارة بولاية 
عنابة , 
يتعرض كل موسم شتاء إلى خسائر كبيرة بسبب انغمار مئات الهكتارات بمياه الأمطار بسبب عدم 
إنجاز المسالك المائية الكافيةء وكذلك مشكل الملوحة حيث أثبتت النتائج المتعلقة بالمردودية )١(‏ إن 
هذه الأراضي غير صالحة لزراعة الحبوب خصوصا القمح و الشعير ورغم ذلك خصصت لزراعة 
الشعير و القمح و الفول السوداني . 
مع الملاحظة أنه كما سبق الإشارة إليه فإن التعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في ۱۸ مارس 
٠١‏ المتعلقة ببعث برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز تستوجب في هذا الشأن إبرام 
عقد مع المكتب الوطني للدراسات و التنمية الريفية (€۸ N60‏ 8) و على هذا الأخيرأن يلجأ كلما 
اقتضت الضرورة إلى مكاتب الدراسات المحلية. 
المشكل لا يكمن في النصوص القانونية و إنما في تطبيقهاء فمثلا مساهمة الدولة المنصوص عليها 
لإنجاز الهياكل الأساسية لتوفير الطاقة و المياه وشق الطرق إلى المساحات» رغم تقديم الهيئات المعنية 
للمبالغ المخصصة للمشاريع إلا أن الأشغال لم تتقدم بصفة كبيرة لدينا متلا محيط االإستصلاح بتامسة 
بالمسيلة الذي يرمي لتهيئة ١١۸هكتارء‏ فإن شركة الإمتيازات الفلاحية أوضحت أنه لم يتم تهيئة 
۲ هكتار فيما يخص الربط بالكهر باء أو فتح المسالك وهذا التأخر راجع لشركة سونلغاز التي تلقت 
مبلغ مليار و٠٠٠‏ سنتيم من أجل إيصال الكهرباء لعشر آبار قبل عام ولم يتم ذلك إلا بالنسبة لثلاث 
آبار فقط . 
كذلك هناك مشكل تأهيل أصحاب الإمتياز و تنصيبهم على مستوى المساحات المخصصة لهم حيث 
إلى غاية ۳۱ دیسمبر٤‏ ۲۰۰ لم يتم تأهيل أصحاب الإمتیاز على مستوى ۲٠١‏ مشروع .)١(‏ 
مما جعل السلطات تتخذ إجراءات لإعادة تنشيط اللجان الولائية المكلفة بتأهيل و اختيار المترشحين»› 
كذلك هناك بعض النزاعات التي نشبت بين أصحاب الإمتياز و الغير إمَّا لكون الأرض الممنوحة 
كانت محل استغلال من قبل الغير وتم منحها في إطار الإستصلاح عن طريق الإمتياز مثال على ذلك 
النزاع الواقع بين سكان قرية عين مسعود بلدية عين أرنات ولاية سطيف و السيد صوادق العمري 
المستفيد من قطعة أرض مساحتها ٠١‏ هكتار تقع بمحاذاة المقبرة و القرية في إطار الإستصلاح عن 
طريق الإمتياز» وهذا لإدعاء أهل القرية أن هذه القطعة كانت مخصصة لتوسيع المقبرة. 
وهناك نرجع لفكرة أن تكون الأرض بعيدة عن العمران حتى لايتعلق حق أهل القرية أو المدينة بهاء 
التي جاء بها فقهاء الشريعة الإسلامية-كما سبق بيانه- 
ورغم هذه المشاكل فإن النتائج المتحصل عليها بالمقارنة مع القانون ۸٣‏ -۱۸ تعتبرإيجابية بعد مرور 
۷ سنوات من الإنطلاق في هذا البرنامج. 
حیث تم إلى غاية ۳۱ دیسمبر ٠٠٠٤‏ (۳): 

تحديد مساحة 1۸٤۹5۸‏ تر (ENGAGEMENT)‏ . 


تم إنجاز ((۲10 ۸115۸ 8€) ۲۲٤‏ ۹۸۲ هکتار. 
خلق ۱۱٦.1۷٦‏ منصب شغل. 
۹ امتیاز. 

)١‏ الموسم الفلاحي۱/۲۰۰۰٠۰١٠۲‏ إنتاج القمح يقدر ب؟. ٠‏ قنطار» وفي الموسم ۲/۰۰۱ ٠‏ يقدرب٣‏ قنطار في الهكتار. 
(۲) مثلا محيط الإستصلاح ببلدية مناصر »و لاية تيبازة من ٠١۳‏ امتياز» تم تأهيل ٠١‏ فقط و باقي الملفات قيد الدراسة على مستوى 
DERECTION DE L'ORGANISATION FONCIERE ET DE LA PROTECTION DES‏ )3( 
PATRIMOINES, PEOGRAMME DE MISE EN VALEUR DES TERRES PAR LA‏ 
LA CONCESSION, SITUATION GLOBALE CUMULEE (666 projets), ARRETE AU‏ 
31/12/2004 
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P۴ RP ]#‏ الترخيص بالإستغلال في الأملاك الوطنية الغابية في إطارالإستصلاح: 
لقد صنفت المادة ۱١‏ من الدستور الغابات ضمن الملكية العامة التابعة للمجموعة الوطنية» في حين 
قانون الأملاك الوطنية على أنها جزء من الأملاك الوطنية العمومية الطبيعة التابعة للدولة .)١(‏ 

فهي تتمتع بكل أنواع الحماية المقررة للملكية العموميةء وككل الأملاك العمومية فإنها محمية بقواعد 
منع التصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم وبعدم قابليتها للئملك الخاص» فلا يجوز شغلها أو استغلالها إلا 
بتر خيص مسبق من إدارة الغابات )١(‏ . 

و هذا الترخيص يكون في نطاق الأصناف المنصوص عليها في المادة o‏ (۲) من قانون 1-A‏ 
المتضمن النظام العام للغابات .)٤(‏ 

و الدولة ملزمة باستعمال كل الوسائل القانونية لضمان حماية الغابات و تنميتهاء في هذا السياق صدر 
المرسوم التنفيذي رقم )٥( AV-۰۱‏ يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالإستغلال في إطار أحكام الملدة To‏ 
من القانون ٠۲-۸١‏ المؤرخ في ۲١‏ يونيو ٠۹۸٤‏ المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم. 

هذا الترخيص يخول الإستغلال في إطار نشاطات استصلاح أراضي الأملاك الغابية و لمعرفة حدود 
تطبيق هذا المرسوم من حيث الأشخاص المستفدين من الترخيص و كذا الأراضي المعنية و حتى 
کک n RE e‏ کک وو و كمطلب أول 


Ge! ék‏ : نطاة ا ی ا 

هذا المرسوم بحدد شروط وکيفيات التر خيص بالإستغلال في إاطار المادة ٠٠١‏ من القانون 1-A‏ 
المتضمن النظام العام للغابات (المادة الأاولى من المرسوم) و لمعرفةمجال منح هذا الترخيص» لا بد 
من دراسة الأراضي التي يشملهاء و الأشخاص المستفدين من الرخصة» وقبل ذلك نتعرف على مفهوم 
الاستصلاخ وق ها المرسرم. 

# : مفهوم الإستصلاح في الأملاك الغابية (المرسوم )۸۷-٠١‏ 

E OE YY Se Eh ek 

بالإستتمار› استعمال الأملاك لتحقيق الأرباي إذدن المراد به شلال الأموال E e‏ 
الحصول على الغلال و الفوائد »)٤(‏ وذكرت المادة مجموع هذه الأعمال وتتمثل فيما يلي : 


(۱( أنظر المادة ٠١‏ من قانون ٠-٠١‏ المتضمن قانون الأملاك الوطنية. 
)٩(‏ لی ر زروقی» حمدي باشا عمر› المرجع السابق» ص۱۷۹ . 
(۳)هذه الأصناف هي: - المنشآت الأساسية للأملاك الغابية. 
- منتوجات الغابة. 
- الرعي. | 
بج اداطات اأخرى المرب بها ريطا البائ 
تشين أ ر اضيجرداء ذات ية سيخية عن طريق تطوير الأنقطة الغير ملوثة المعن عن آرلويتها في المكطط الوطتي. 
)٤(‏ د .عبد السلام داود العبادي» الملكية في الشريعة الإسلاميةء طبيعتها ووظيفتها و قيودهاء دراسة مقارنة بالقوانين و النظم الوضعيةء 
القسم الثاني» الطبعة الأولى» مكتبة الأقصى» الأردن» ١۱۹۷ء‏ ص۸١٠١۷١٠.‏ 
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-غرس الأشجار المثمرة و الأعلاق و الأشجار الغابية. 

إنشاء مشتلاآات مخصصة لا سيما في إنتاج الشتلات المثمرة و العلفية و الغابية. 

- التربية الصغيرة للحيونات (تربية النحل» تربية الدواجن» تربية الأرانب) وكل تربية صيدية أخرى 
- تصحيح السيول و كل الأعمال الأخرى المتصلة بحماية التربة و النهوض بها. 

- طرق الوصول إلى المساحات. 

- مجمو ع العمليات اللازمة للإستعمال العقلاني و الأفضل لأراضي الأملاك الغابية الوطنية الواجب 
استصلاحها لا سيما في إطار الفقرتين > و ١ه‏ من المادة ٠١‏ من القانون ٠١-۸٤‏ المتضمن النظام 
العام للغابات. 

فالإستصلاح في الأراضي الغابية له فائدة كبيرة من الناحية الإقتصادية وكذا الإكولوجية »)١(‏ تحتل 
الغابة المرتبة الأولى من حيث قابليتها لحماية التربة من التآكل المائي و الريحي »)١(‏ فهناك علم قائم 
بذاته هو علم الإستصلاح الزراعي عن طريق غرس الغابات» حيث بينت معطيات معهد البحوث 
العلمية في استصلاح الأراضي عن طريق غرس الغابات أن متوسط الزيادة التي طرأت على 
محاصيل الحبوب و بذور عباد الشمس في الحقول المحمية بأحزمة الغابات بالمقارنة مع الحقول 
المكشوفة کان معتبرا(۳). 

نصت الفقرة الآأخيرة من المادة ۲ المذدكورة» في إاطار الأعمال الى تدخل کن الإستصلاح : 

مجمو ع العمليات اللازمة للاستعمال العقلاني و الأفضل لأراضي الأملاك الغابية الوطتية الو اجب 
استصلاحها لا سيما في إطار الفقرتين ٤‏ وه من م ١‏ من قانون ٠۲-۸٤‏ اللمتضمن النظام العام 
للغابات. 
المادة ١‏ المذكورة نصت على الأصناف التى يرخص باستغلال الغابة ضمنها و منها الفقرتين ٤‏ و ° 
المذكورتين أعلاه» حيث جاء فيهما : 

-)٤‏ بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة و محيطها المباشر. 

-)٥‏ تثمين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة الغير ملوثة المعلن عن 
أولويتها في المخطط الوطني. ا 
ويظهر من خلال الفقرتين أن مفهوم الأصناف المحددة واسع» حيث أن الأنشطة المرتبطة بالغابة 
كثيرة و تدخل فيها أنواع عديدة» الفقرة الخامسة تشترط أن تكون هذه الأنشطة غير ملوثة ومعلن عن 
أولويتها في المخطط الوطني» لهذا جاء الإستصلاح في الأملاك الغابية عملا بالمادة ٠١‏ ن قانون -۸٤‏ 
١‏ وخاصة الفقرتين ٤‏ و ٥‏ منها. 

غير أنه عمليا لا يستطيع أعوان الغابات أن يظبطوا مختلف هذه النشاطات ما دامت واسعة لكن يجب 
مراعاة التوازن بين حق المستغل وعدم الإإضرار بالغابة .)٤(‏ 


)١(‏ الوظيفة الإقتصادية للغابة تتمتل في توفير الحطب الذي كان أهم مصدر للطاقة وهو مادة لمختلف الحرف» كما تساهم الغابة في 

توفير الورق» مصدر لمواد الصيدلة و الإستطباب بما توفره من مواد متنوعة ومنها ما يدخل في الصناعة كالمطاط و الفلين وغيرها من 

الفوائد... 

الد اك الا فع ارات ك و القت ا ادات و ا کل کے ده ازن اتی و اوا جي 

."٠١ ٤ص۱۹۸۰ يونوفيكوف» ترجمة حسام شاه» الأرض ر عايتها حياتناء دار مير للطباعة و النشر› موسکو‎ (١( 

. "٠۰ نفس المرجع» ص°‎ (٦) 

»٠٠١١ نصر الدين هنوني» الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر»ء الديوان الوطني للاشغال التربويةء الجزائر»›»‎ )٤( 
طا‎ 
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4ا 8¥ : 3راضي التي يشملها الترخيص 
الأراضي التي يرخص بالإستغلال فيهاء هي أراضي الأملاك الغابية الوطنية حسب م ٠١١‏ من 
المرسوم٠٠-#۷المذكور.‏ 
-١‏ مفهوم الغابات حسب قانون ٠١-۸٤‏ : 
المادة ۸ من هذا القانون تنص « بقصد بالتجمعات الغابيةجميع لأراضي المغطاة ة بأنواع غابية على 
شکل تجمعات غابية في حالة عادية» و أضافت المادة ٩‏ منه٠‏ : «« يقصد بالتجمعات الغابية في حالة 
عادية كل تجمع يحتوي على الأقل : 

همائة ٠٠١(‏ ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة و شبه جافة. 

۾ ثلاثة مائة ( ۰ ٠١‏ ) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة و الشبه رطبة. 
1 مفهوم الأراضي الغابية في قانون التوجيه العقاري: 
أدخل المشرع الأراضي الغابية (ئع٣ةi†ئع٣ه؟‏ كئع٣٣ءآ)‏ ضمن القوام التقني للأملاك العقارية 
طبقا للمادة ۳ من قانون التوجيه العقاري» وورد تعريفها في المادة ٠١‏ منه : انها كل أرض تغطيها 
غابة فی شكل نباتات تفوق كثافتها ٠٠١ ١‏ شجرة فى الهكتار الواحد فى المنطقة الرطبة و شبه الرطبة 
وها رة فی المنطةة ااال و تة احا لے آن ت مسا اک لے ما ئرق ٠:‏ هکتارات 
متصلة(ا). ٠‏ 
اعتمد المشرع معياري العدد و الموقع الجغرافي المناخي» ويبقى هذا التعريف خاضع للوسائل التقنية 
و الفنية التي يأتي على رأسها الخرائط إذ لا يمكن للقاضي في مقام أول أن يكرس هذا التعريف في 
الميدان مالم يزود بو سائل الخبرة و الإيضاح كذلك بالنسبة لإدارة الغابات حتى تضع الحدود مع 
غيرها من الأملاك الأخرى .)١(‏ 
الترخيص بالإستغلال يكون في أراضي الأملاك الغابية الوطنية (م ۲» ۸ من المرسوم) وهذه الأخيرة 
تشمل إضافة إلى الأراضي الغابيةء الأراضي ذات الطابع الغابي و التكوينات الغابية الأخرى (م ٠١‏ 
من قانون (١ ۲-۸٤‏ الأراضي ذات الطابع الغابيء جمیع الأراضي المغطاةخ بالأشجار و أنواع غابية 
ناتجة عن تدهور الغابة والتي لا تستجيب للشروط المحددة في المادتین ۸ و ٩‏ من القانون ١١-۸٤‏ › 
جميع الأراضي التي لأسباب بيئوية و اقتصادية يرتكز استعمالها الأفضل على إقامة غابة. 
التكوينات الغابية هى كل النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار و شرائط و مصدات 
للریاح و حواجز مهما کانت حالتها (م ۰۱۰ ۱۱ من قانون الغابات ١۲-۸٤‏ ) (۳). 
الأراضى المطلوب استصلاحها ضمن الأملاك الغابية هى الأراضى الجرداء ذات الطبيعة السبخية 
٥ Nana‏ من قانون الغابات ۰ ۰ 


(1) نص المادة بالفرنسية أكثر وضوحا وهو كما يلي: 
Constitue au sens de la présente loi un foret, toute terre couverte d'essence forestitre, sou‏ 
forme de peuplement d'une densité supérieur û 300 arbres par hectare en zone humide et‏ 
subhumide et 100arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur une superficie éxédant‏ 
1Ohectare d'un seul tenant.‏ 
(۲)نصر الدين هنوني» المرجع السابق» ص"!. 
(۳) قانون التوجيه العقاري يضيف يضيف إلى الأراضي الغابيةء الأراضي ذات الوجهة الغابية و هي حسب م ٠٤‏ منه : كل أرض 
تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات.بسبب قطع الأشجار» أو الحرائق أو الرعي» 
..لحماية المناطق الساحلية 
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تحدد (۱) الواقعة في الأملاك الغابية الوطنية 
بقرار ل المكلف بالغابات بنذاء ا اقترا من ادارة الغابات 


# ۴ الأشخاص المستفدين : 

لم ينص المرسوم ۸۷-٠١‏ المذكور على الأشخاص المستفدين من الترخيص بالإستغلال في الأملاك 
الوطنية الغابية و لم يشترط أي شروط معينة لمنح الترخيص فيما يتعلق بالمستفيد» ولكن نصت المادة 
۸ منه على أنه « يخضع الترخيص باستغلال نشاطات الإستصلاح في قطعة الأرض الواقعة على 
الأملاك العمومية للدولة إلى النظام العام للغابات... ». 

لذلك نرجع إلى القانون ٠-۸١‏ فيما يخص الأشخاص المستفدين من الترخيص حيث أن المادة ٠٠‏ 
منه لا تجيز القيام بأي استغلال في الأملاك الغابية الوطنية خارج نطاق ما نصت عليه المادة ٠٤‏ و 
٣٥‏ من هذا القانون. 

تنص المادة ٤‏ من قانون ٠١-۸٤‏ على ما يلى : « يتمثل الإستغلال داخل الأملاك الغابية الوطنية 
بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منهاء في استخدام هذه الأخيرة وبعض منتجاتها 
لحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهم». 

نلاحظ أن المشرع ذكر المستفدين باتخاذه للمعيار المكاني و هم سكان الأملاك الغابية الوطنية أو 
المجاورين لهاء و بالتالي فإن الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط لا يستطيعون الإستفادة فلا يمنح لهم 
الترخيصء لکن کیف یتم معرف ھؤلاء ؟ 

بحقوق ق الإنتفاع e‏ لفائدة e‏ بمناسبة ا ا واا الإداري ألملك 
الغابوي و يتم إقرارها بواسطة مرسوم المصادقة على التحديد .(١ u‏ 

و الجر رو ال ى امار فى المد السا كن افرى أن الإمتياز قد يتحول 
yS ETE‏ إلى التنازل عنها بأي ص کان( م من 
المرسوم٠٠-#۷المذك).‏ 

بل أخذ قانون ٠١-۸٤‏ في الإعتبار حقوق القاطنين بالغابات أو بالقرب منها من جهة و إمكانيات الغابة 
من جهة لتنظيم علاقة الإنسان بالغابة. 

من الأفضل لو تم تعميم الإستفادة من الترخيص بالإستغلال في الأملاك الغابية الوطنية في إطار 
الإستصلاح» لکل الأشخاص» تشجيعا للاستثمار کی هذا المجال» خاصة کن اللاشجار المثمرة و 
الأعلاف و تربية الحيوانات الصغيرة مما يؤدي إلى حماية الثروة الغابية و استمرارها من جهةو 
مأهمة هذه الأخيرة في الإقتصاد و حماية البيئة من جهة أخرى. 


)١(‏ جاء مصطلح "تحجز" في المادة 
(۲) نصر الدين هنوني» المرجع السابق »> ص٠٠‏ . 
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#ج@ 8€ : منح الترخيص بالإستغلال و الآثار المترتبة : 

قبل أن تسلم إدارة الغابات الترخيص بالإستغلال لا بد من اتباع إجراءات معينة ووفق شروط معينة 
كما يلتزم المستفيد من الترخيص بالإلتزامات نص عليها المرسوم ودفتر الشروط الملحق به و 
الممضي من الطرفين (إدارة الغاباتء المستفيد) »ويتمتع ببعض الحقوق› و هذا الترخيص يكون لمدة 
معينة فى دفتر الشروط للمستفيد طلب تجديدهاءكما للادارة سحب الرخصة ادا اخل بالتزاماته مما 
يؤدي للتساؤل عن طبيعة هذه الرخصة. 
1۴# 7# : شروط و إجراءات منح الترخيص : 

-١‏ شروط منح الترخيص : بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالأرض محل الترخيص و كذا 
الأشخاص المستفدين - الموضحة في المطلب السابق- هناك شروط أخرى يجب مراعاتها لمنح 
الترخيص بالإستغلال )١(‏ . 

- لا يمكن في أي حال من الأحوال الإستفادة من الترخيص بالإستغلال في كل قطعة من الأملاك 
الغابية الوطنية قد تجرد من غطائها النباتي» نتيجة استصلاح غير قانوني أو حريق» ويتعين على إدارة 
الغابات اتخاد الإجراءات اللازمة للإعادة تکو ین الغطاء الثاتى الأصلي حسب الفقرة الأولى من المادة 
١‏ من المرسوم»هذا يعني إذا تعرضت قطعة أرض إلى تجريد من غطائها النباتي بسبب استصلاح 
غير قانوني أو بسبب حريق» لا يمكن أن تكون محل ترخيص بالإستغلال» بل يجب على إدارة الغابات 
اتخاذ ما يلزم لإإعادة تكو ين الغطاء اللقالي الأصلي (). 

- لا يمكن في أي حال من الأحوالء آي طالب يقوم باستصلاح غير قائوتي؛ أو يثبت أنه متسبب في 

حرائق الغابات أن يستفيد من ترخيص بالإستغلال حسب م ٠١‏ /" من المرسوم (۳) »أي يشترط في 
الشخص الذي يطلب الترخيص أن لايكون قد قام باستصلاح غير قانوني أو تسبب في حرائق الغاباتء 
هذه أفعال جرمها قانون الغابات .)٤(‏ 

۲- إجراءات منح الترخيص : 


يجب على كل طالب ترخيص بالإستغلال في الأراضي الواقعة في المساحات الإستصلاحية »)١(‏ أن 
يحرر طلب يقدمه إلى إدارة الغابات المختصة إقليميا بالنسبة لنشاطات استصلاح أراضي الأملاك 
الغابية حسب م >٠‏ من المرسوم» تؤسس لجنة لفحص طلبات الترخيص بالإستغلالء تحدد تشكيلها 
وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالفلاحة .)١(‏ 


)١(‏ حسب المادة ٠١‏ من المرسوم. 

(۲) هذا الشرط يتعلق بالأرض. 

(۳) هذا الشرط يتعلق بالشخص المستفيد. 

)٤(‏ هذا منطقي لأن من يستفيد من حق الإستغلال في الغابات لا بد أن يكون محترما لواجب حمايتها. 
)٥(‏ تحدد بقرار م من الوزير SS‏ ت Ee‏ 
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تحتوي الملفات المقدمة لهذه اللجنة على ما يأتي : 

© طلب المعني. 

ه بطاقة تعيين القطعة الواجب استصلاحها و المذكورة في المادة ۷ .)١(‏ 

ه محضر يبرز مجموع الأشغال الواجب القيام بها و آجالها يلحق نموذج منه بالمرسوم. 

يعد الترخيص بالإستغلال بمقرر من إدارة الغابات المختصة إقليميا طبقا لنتائج لجنة الفحص. 
يحق للأفراد مقاضاةالإدارة عندما ترفض الطلب» وكان قرار الرفض مشوبا بعيب الإستعمال التعسفي 
للسلطة .)١(‏ 
¢/1۴ 8 : حقوق و التزامات المستفيد 
عندما توافق لجنة الفحص على ملف المستفيد و يتم إعداد الترخيص بمقرر من إدارة الغابات 
المختصة إقليمياء فإن تنفيذ هذا الترخيص يجرى طبقا للدفتر الملحق بالمرسوم» مما يرتب في جانب 
المستفيد بعض الحقوق و الإلتزامات. 
١‏ الحقوق المخولة للمستفيد ؛ 


ا- مساهمة الدولة : من الحقوق المخولة للمستفيد مشاركة الدولة في الإستصلاح عن طريق التكفل 
بالنفقات المرتبطة بالأعمال المذكورة في المادة ۲ من المرسوم وهذا طبقا للتشريع المعمول به حسب 
م ٩‏ من المرسوم» حيث يمكن أن تساهم الدولة في التكفل بالنفقات اللازمة للهياكل الأساسية القاعدية 
(طرق العبورو حشد المياه ومنشات الحماية و استصلاح التربة). 

يمكن للدولة أيضا, المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة لأعمال الإستصلاح لا سيما أعمال غرس الأشجار 
المثمرة والأعلاف و غيرها. 


انتداب خبراء من إدارة الغابات» بناء على طلب المستفيد لفترة محددة قصد تقديم المساعدة التقنية. 
تقدیم جمیع التسهيلات و المساعدة الضرورية لنجاح الإستصلاح. 
وضع تحت تصرف المستفيد جميع الوثائق الضرورية (۳). 
ب- تجديدالترخيص بالإستغلال : 
إذا أنجز المستفيد من الترخيص برنامج الإستصلاح المقرر يستفيد من تجديد هذا الترخيص» بتقديم 
طلب خطى إلى محافظ غابات الولاية المختص إقليمياء وذلك فى مدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء 
أجله »)٤(‏ 
لا يمكن بأي حال تجديد الترخيص بالإستغلال بصفة ضمنية. 
و يكون الترخيص لمدة محددة تناسب طبيعة الإستصلاح : 
- نشاطات تربية الحيوانات (مشتلات» التربية الصغيرة للحيوانات» و التربية الصيدية) ٠١‏ سنة. 
-إنشاء بساتين الأشجار المثمرة: >٠‏ سنة. 
-المغروسات الغابية: ٩١‏ سنة. 


)١(‏ تسلم إدارة الغابات الترخيص بالإستغلال على أساس بطاقة تعيين وفق نموذج ملحق بالمرسوم. 
(۲) أنظر : اعمر يحياوي» نظرية المال العام» دار هومة للطباعة و النشر» الجزائر ٠٠٠۲‏ ص٤۸.‏ 
(۳) المادة ۲ من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم .۸۷-٠١‏ 

)٤(‏ يشكل تاريخ تبليغ الترخيص نقطة الإنطلاق الفعلي للترخيص بالإستغلال. 
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يقدم طلب التجديد إلى لجنة الفحص المنصوص عليها في م ٥‏ من المرسوم .)١( ۸۷-٠٠‏ 

ج- الإستفادة من التعويض: 

عندما تعلن الإدارة عن سحب الترخيص بالإستغلال قبل الأجل المحددء إذا كانت هناك ضرورة 
لإنجازهياكل قاعدية أو إقامة تجهيزات المنفعة العموميةءيحق للمستفيد الحصول على تعويض تحدد مبلغه 
مصالح أملاك الدولة .)١(‏ 

د- انتقال الترخيص للورئة : 

في حالة وفاة المستفيدء يمكن أن يستفيد ورثته أو ذوو حقوقه بالإحتفاظ لفائدتهم من الترخيص باستغلال 
القطعة. 

۲ التزامات المستفيد من الترخيص : 

أ- دفع الأتاوة : يؤدي الترخيص بالإستغلال إلى دفع أتاوة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما (۳)» لم 
يذكر المرسوم ولا دفتر الشروط مدة و كيفية الدفع» لكن يبدو أنها أتاوة سنويةء تدفع كل سنة» وككل أموال 
الدولة يتم تحصيلها بكل الطرقءو يمكن مراجعة قيمتها. | 

كما يتحمل الضرائب و الرسوم و المصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها قطعة الارض موضوع 
التر خيص بالإستغلال اثناء المدة المحددة. 

ب- إنجاز برنامج الإستصلاح : يلتزم المستفيد بإنجاز برنامج الإستصلاح طبقا للبنود المرجعية 
المنصوص عليها في محضر تؤشر عليه إدارة الغابات ويبين وضعية الأماكن وجميع الأشغال الواجب 
إنجازها وكذا أجالها )٤(‏ . 

ج -عدم تغيير النشاط المرخص به من إدارة الغابات : 

يمنع صراحة على المستفدين تحت طائلة الإلغاءء استعمال كل أو جزء من القطعة الأرضية لأغراض 
أخریء غير التي دفعت إلى الترخيص بالإستعمال أو كل نشاط آخر لم تسمح به إدارة الغابات المختصة 


د- الإلتزام بالمحافظة على الأملاك الغابية: 

ا ص ا ا 

- احترام حدود القطعة التي تم تجسيدها مسبقا. 

- الشروع في عملية صيانة منشات حماية التربة و استصلاحها الواقعة داخل القطعة. 

- تنبيه إدارة الغابات في حالة وجود طفيليات. 

- اتخاد الإحتياطات المعمول بها لتجثب نشوب حرائق. 

- في حالة ما شب حريق على مستوى الغابات القريبة من القطعةء تنبيه مصالح إدارة الغابات و القيام 
بالتدخلات الأوّلية من أجل حصر بؤّرة الحريق. 

- استعمال طرق العبور الموجودة .)١(‏ 


(١(‏ تتكون هذه اللجنة من محافظ الغابات بالولاية رئيساء مدير المصالح الفلاحية بالولاية أو ممثله عضواء مدير ملاك للدولة بالولاية 

(۲) المادة ٠١‏ من المرسوم ۸۷-٠١‏ الحالي. 

() من الأفضل لو كان الترخيص بالإستغلال بالدينار الرمزي في بداية الإستصلاح» لأنَ الأولوية هي حماية الثروة الغابية و جعل 
الأملاك الغابية منتجة وهذا يتطلب جهود و تكاليف كبيرة. 

ف من فا المحخر ملك ارد ادا 

)٥(‏ الإلتزام بالمحافظة على الثروة الغابية على عاتق المستصلح» إلتزام خاص ورد في المرسوم الحالي» نظرا لخصوصية الأملاك 
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و-الإمتناع عن التصرف في الأرض : 

يمنع كل بيع للقطع الأرضية محل ترخیص بالإستغلال أو کرائها أو کرائها من الباطن حسب کكيفيات 
هذا المرسوم» تحت طائلة سحب الترخيص بالإستغلال حسب م ۸/' من المرسوم. 

كيف يمكن للمستفيد بيع الأرض وهو لا يملك سوى الترخيص بالإستغلال فيهاء بالإضافة إلى كونها 
من الأملاك العمومية التي لاتقبل التملك الخاص وكما جاء في المادة ٠۸‏ الفقرة الأولى من المرسوم: 
«لا يمكن التنازل عنها بأي إجراء كان». 

كذلك منع الكراء من الباطن يدل على أن الترخيص بالإستغلال كيف على أساس عقد إجار في حين 
هو مجرد رخصة إداريه. 

حالة قطعة الأرض يفترض أن المستفيد يعرف جيدا قطعة الأرض موضوع الترخيص بالإستغلال و 
يأخذها في الحالة التي يجدها عليها يوم حيازتها حسب م ۸ من دفتر الشروط. 

لكن عند انتهاء صلاحية الترخيص بالإستغلال أو سحبه يتعيّن على المستفيد أن يترك البنايات و 
التجهيزات في حالة صيانة جيدة» مقابل تعويض عند الإقتضاء طبقا للتنظيم المعمول به. 

و إذا كانت هذه الممتلكات غير صالحة للإستغلال» يجب عليه أن يضمن نز عها تحت نفقته وإن لم يقم 
بذلك» تحتفظ إدرة الغابات بحق القيام بهذه العملية»على أن يتحمل المستفيد دفع النفقات حسب م ١١‏ من 
كما أن الدولة لا تتدخل في أي محضر أو أي دعوى يرفعها المستفيد أو ترفع ضده لإستعماله قطعة 
الأرض في علاقاته مع الغير. 

وفي حالة شغل الارض بطريقة غير شرعية يتعيّن عليه إبلاغ الإدارة في أقرب الآجال .)١(‏ 


يتعين على المستفيد فيما يخص أعمال حشد المياه» أن يلتزم بالتنظيم المعمول به ولا سيما حيازة 
رخصة استغلال تسلمها إياه المصالح المختصة. 

هناك بعض الإلتزامات لتسهيل مراقبة الإدارة لعمليات الإستصلاح, 

حيث يلتزم المستفيد بالسماح لهياكل إدارة الغابات المحلية بالدخول قصد التقويم الدوري لعمليات 
الإإستصلاح اللي تحدد رزنامتها بمحضر › وكذا بالنسبة لكل زيارة خاصة باللإدارة المختصة. 

كما يلتزم بتزويد الإدارة بجميع المعلومات التي قد تطلبها منه» قصد متابعة عمليات الإستصلاح. 
نلاحظ أن هذه الإلتزامات لا تختلف كثيرا عن الإلتزامات التي درسناها في النصوص السابقة في 
مجال الإستصلاح» لكن الجديد هو الإلتزامات الخاصة بحماية الغابات نظرا لأهمية الثروة الغابية 
وسهولة تعرضها للأخطارء لهذا تتميز بحماية خاصة» خصصت لها وسائل حماية هامة لم تعرفها 
الأراضي الأخرى .)١(‏ 

¢ P؛‏ طبيعة الرخصة الممنوحة: 

من خلال دراستنا للمرسوم ۸۷-٠١١‏ وخاصة إلتزامات المستفيد» وما تتمتع به إدارة الغابات من 
صلاحيات» حيث يمكنها أن تسحب الترخيص كما سنوضحه لاحقاء يتبين أننا أمام رخصة تمنح بقرار 
إداري حسب م ٦‏ من المرسوم» و بالتالي ليس علاقة تعاقدية كما هو الأمر في الإمتياز الذي يمنح عن 
طريق عقد» ويجعل للمستفيد ضمانات أكبر (۳). 


)١(‏ الدولة لها امتيازات بصفتها مالكة للأرض و كإدارة من خلال ما يمليه المرسوم ودفتر الشروط من إلتزامات على عاتق المستفيد. 
)١(‏ أنظرالوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر» لنصر الدين هنوني» المرجع السابق. 
(۳) الضمانات التي تمنحها العلاقة التعاقديةء مثلا: اللجوء للقضاء عندما تطلبالاإدارة الفسخ 
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حيث أكد قانون الأملاك الوطنية لسنة ٠۹۹٠١‏ أن استغلال الثروات الغابية يرخص فى إطار القوانين 

و التنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية وتترتب على ذلك مداخيل مالية ٠ .)١(‏ 

ان القاعدة في الإستغلال ما دام التصرف في الملكية يعود إلى المالك» فالغابات ملكية عمومية تابعة 

للدولةء المفروض أن وزير المالية هو الذي يمنح الرخصة لكن قانون الأملاك الوطنية يخالف ذلك 

حيث ينص أنه يتولى الوزراء المعنيون تمثيل الدولة في عقود التسيير المتعلقة بالاملاك الوطنية»ء فتقوم 

إدارة الغابات بتسليم الرخصة .)١(‏ 

في المرسوم الحالي م ٦‏ منه: " يعد الترخيص الذي يخول استغلال... بمقرر من إدارة الغابات" 

والمادة ۷ تنص : " تسلم إدارة الغابات الترخيص بالإستغلال.. " 

ذكرت المادة السابعة من المرسوم صراحة أن هذا الترخيص بالإستغلال لا يعد حقا عينيا بالتالي لا 

يخضع للأحكام الخاصة بالحقوق العينية العقارية مثل الإشهار (۳). 

وهذه الرخصة تدخل في إطار الإستعمال الخاص للمال العام وهنا يمكن أن نتساءل ما نوع هذا 

الإستعمال الفردي» هل هو رخصة الطريق أو رخصة الوقوف» خصوصا أن م ٦ ٤‏ من قانون الأملاك 

الوطنية رقم ٠-٠١‏ تعتبر رخصتي الطريق و الوقوف شغلا موقتا تخضعان للسلطة التقديرية للإدارة 

و تمنحان بموجب عمل إداري انفرادي. 

تفع شخص ما دون غيره بجز» من مال عام بناء على قرار إداري تتخذه السلطة المختصة وهناك 

نمودجین : 

ا _رخصة الطريق: تخول حق الشغل المؤقت لجزء من الطريق العام بع تغيير أساسه و إقامة 
مشتملات عليهء متل إقامة شخص ما محطة لتوزيع البنزين في حافة الطريق العام. 

-١‏ رخصة الوقوف: تمكن رخصة الوقوف أحد الأشخاص من الشغل مؤقتا لجزء من مال عام 
مخصص لاستعمال الجميع» لكن دون أن يكون له تغيير أساس المال المشغول و إقامة 
مشتملات» للإدارة الحق في منح أو عدم منح الرخصة استنادا لما تملكه من سلطة تقديريةء نفس 
الشيء بالنسبة للترخيص بالإستغلال في الأملاك الغابية الوطنية وذلك بناء على دراسة الملف المقدم 
من لجنة الفحص. 

-إذا كان شغل الأشخاص لمرفقات الطرق العامة موقتا فإنٌ ذلك يخول للإدارة حق إلغاء الرخصة في 
أي وقت لسبب مشروع ولا تلتزم بدفع أي تعويض. 

- اما بالنسبة للترخيص بالإستغلال: يمكن أن يسحب بناء على طلب إدارة الغابات إذا لم يمتثل 
المستفيد بعد إعذارين إلى بنود دفتر الشروط لا سيما المتعلقة بإنجاز برنامج الإستصلاح حسب 
الشروط و الآجال المحددة» كما يسحب في أي وقت بموافقة الطرفين و إما بمبادرة من المستفيد 
الذي يتولى الإشعار بذلك مسبقا ب أشهرحسب م ٠۳‏ من المرسوم٠ ,AV- ٠‏ 


.٠-۹١ المادة ۸۷ من قانون الاملاك الوطنية‎ )١( 
. ٠٥ص» نصر الدين هنونبي» المرجع السابق‎ )۲( 
.۲٤١٩ ٥ص أنظر عبد الحفيظ بن عبيدةء المرجع السابق»‎ )۳( 
أنظر اعمر يحياوي» نظرية المال العامء المرجع السابق» ص ۸۲ ومابعدها.‎ (“( 
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يمكن للادارة سحب الترخيص بالإستغلال قبل الأجل المحدد إذا كان هناك ضرورة لإنجاز هياكل 
قاعديةإقامة تجهيزات المنفعة العمومية» في هذه الحالة يحق المستفيد الحصول علی تعو يیضص (۱)» 
تحدد مبلغه مصالح أملاك الدولة حسب م ٠١‏ من المرسوم» هذا الترخيص بالإستغلالء لا يعد رخصة 
طريق ولا رخصة الوقوف» لأنٌْ الأملاك الغابية لا تطبق عليها معايير تعريف الأملاك العمومية الى 
تعرف أنها تتكون من الحقوق و الأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع و الموضوعة تحت 
تصرف الجمهور المستعملة إما مباشرة وإما بواسطة مرفق..." حسب م ١١‏ من قانون الأملاك 
الوطنيةء وهذه المعايير لا تسري على الملكية الغابية (۲)» حيث لا يسري عليها معيار التخصيص 
المباشر لإستعمال الجمهور وإن استعملت من طرف الجميع في حدود معينة لكنها غير موضوعة 
مباشرة تحت تصرف الجمهور لخصوصيتها, كما آنها غير مخصصة لإستعمال الج قد تلعب بعض 
الغابات مهمة المرفق العام كونها تستقبل الجمهور للراحة و النزهة و الذي يكون غالبا بعد تهيئة 
خاصة ولكن هنا تكون أقرب للحديقة منه إلى الغابةء لهذا أتى المرسوم بقواعد خاصة بالترخيص 
بالإستغلال في الأملاك الغابية الوطنية. 

ما نخلص إليه أن المرسوم ۸۷-٠٠‏ الحالي نص على شروط و كيفيات منح الترخيص بالإستغلال في 
الأملاك الغابية الوطنية في إطار الإستصلاح وهو أو آل نص يتعلق بالإستصلاح في الأملاك الغابية 
بعد أن رأينا النصوص السابقة تنظم الإستصلاح في الأراضي الصحراوية» السهبية وكذا الجبلية. 

غير أنه لا بد من تحديد نوع الأراضي التي يرخص بالإستغلال فيها خاصة في إطار الفقرة م من 
المادة ٠‏ من قانون الغابات أي الأراضى الجرداءء وذات الطبيعة السبخية من أجل تثمينها و جعلها 
ولا بد من تشجيع الإستصلاح في الأملاك الغابية نظرا لما يوفره من حماية للثروة الغابية واستمرارها 
وذلك بمنح الترخيص بالدينار الرمزي في البداية والنص على الإعفاءات من الرسوم و الضرائب في 
قو انين الماليةء نظرا للثكالبف التي يتطلبها الإستصلاح في هذا النوع من الأراضي وطول المدة الى 
ينتظر ها المستصلح للحصول على نتائج» خاصة عند غرس الأشجار المثمرة» كما آنه لا بد من النص 
على أحكام صارمة لحماية الأملاك الغابية نظرا لطبيعة وسهولة تعرضها للأخطار. 

وكذلك لا بد من توسيع مجال الأشخاص المستفدين من الترخيص وعدم حصرهم في سكان الغابات و 
المجاورين لها لتشجيع الإستثمار في هذا المجالء لأنْ الإستصلاح لا يؤدي إلى كسب الملكية العقارية 
حتى لو كانت مدة الترخيص تتراوح من ١٠الى ٠‏ ۹سنة. 

من الافضل جعل العلاقة بين المستصلح والادارة علاقة تعاقدية ,لاعطاء المستفيد ضمانات 
أقوی,حیٹ 

جاء في برنامج القطاع الفلاحي لفائدة سكان الريف ,مجلس الحكومة جانفی ۱۹۹۸ أن كل التدخلات 
على مستوى المجالات الخاضعة للقانون ١۲-۸٤‏ (استصلاح,غرس آشجار مثمرة)فأن الامتياز هو 
الشكل الوحيد الممكن تطبيقه. 


)١(‏ يمكن لشاغل مرفقات الأملاك العامة أن يطلب التعويض إذا ألغيت رخصة قبل الأجل في الظروف التالية: إذا كان الإلغاء بسبب أشغال 
لاتمت بصلة لمصلحة المال العام الذي تم شغله. 

إذا كان غرض الإلغاء هو تجميل الطريق أو تغيير محوره. 

إذا كانت نفقات أنابيب الماء و الكهرباء و الغاز و الخطوط الهاتفية تستهلك خلال فترة طويلة ( اعمر يحياوي» نظرية المال العام» المرجع 
السابق› ص٥۸‏ ) 

(۲)نفس المرجع» ص٥"‏ . 
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هذا المرسوم جاء بمفهوم أوسع للاستصلاح يشمل ليس تهيئة الارض ومعالجة عيوبها فحسب وانما يعنى بتوفير كل ما 

من شأنه تحسين ظروف المعيشة للسكان المحليين(في مناطق مشاريع الاستصلاح والسماح لهم بالاستقرار). 
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لا بد من ند تبني استراتيجية واضحة في مجال استصلاح الأراضي» يتم اتباعها على المدى المتوسط و‎ .D 
اأبعيد لتأتي بثمارها في الميدان و يجب أن تتلاءم هذه الإستراتيجية مع الظروف الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد‎ 
وليس مجرد حملات ظرفية أو أفكار ارتجاليةء لان استصلاح الأراضي و ماله من أهمية بالغة في المجال الفلاحي‎ 
و التنمية» لا بد أن يتسم بالإستقرار و الإستمرارية و الإنسجام في مراحله, و بالتالي يحتاج إلى تأطير قانوني‎ 
محکم حتی تظهر نتائجه في الميدا‎ 


افا فة اهلع آلا راضى فى القانون الخارى ن كفس الماكة و مالاا 89 
| | 


sz» UWUFIEDIE 2¬ 
:HHEf IE 
OgMELAGF EET o Af Û eAqij!f 5 fealf f 
CcëEE. UXT KEDE f ap Yt Gf en!f DT YD 
(ET A!ZEKODZDN Zp iD Ge U aUf UG Ko tajek AêAAS D 
.CEECAR Adz 
(Oe RIBA 12H0Ff Ue EAEISEE pH Lf F RA 
۲ 
: 1da KGAETaE laff O5LET dF KSA Ujiops ff Lhyd® D 
.Céëëê +E !f YpAodafFtzAUAX CIF YO! 1 !oyAoRf PEZ 
. DOHA eTIHA! ZBOLEEHfER AOF LhOodt jAepaYaF || !AZEAF d 
: HST GOHF HIF! 
.&ë6D 5 T Gf + gobZrGÛF Af U!AM OZFOE 
U ZR! CI FOU pif fAp DF f Û5 .6 D 
AU DG HF Uzu if TDN ALCOA Fo GEPA Gg A jai 
. ceed LfPUF U 1 pf +A A 
laNFf Nezif aff dp UDA Û +zET SSAzZf +RLIAtgBÜeN; Arnfadcn 
Ceee 
(CEEC- ED) GPR A+ If OS! RFen!f 1renRf UTCLh2 SWF D 
zda!f KZAUAE ap UDA Uf tzZETY SAZf + RUIA+ FOF o URSFIZDG 
.Cêëةë!‎ RA U 
atedDljeAtp KGACOG PDA dezf LJBROS! afee!f KEG f Yate I IKE 
DOC KAedhY deztf LfoAf KEfeff 
yGTü! OKA Laf Doigf aff ,yAF Gn URF KER ORCe 1 GE 
DUOC afen!f UERf 
yGTü! OW LJRBf HDUHf Kfek dL APEET Lup E 


DOCDeFenf ETL a 
afenf ETH A! ZEDIKNEPP UT Of + PGF 1 lO! GZ FZ GED eC 


yETRf O5! PEF + dl س و ا ا‎ LD! ق‎ 
DUCA afen!f ETI A+ ZBODZORNjeb Û FN 
aFfenf FTE A+ ZEODZOHNjap Ef Ke QF POZ GES f OAee I 


!JNjep Uo K Gf A+ ADIGE 1T Gf yf e REKE Cd 

. DCD Fen FTA! ZEODZ 

(ETI A+ ZBIDZOAN jap BEEF :afen!f OST afz!f KBL At gazÛ Aaa CD 
. DOD fen! 


108 


(PÎ Rf eT ADyrGf Ooügf aff Ke 4H SAZ Dpenaglj Cd 
DUD gfen!f YHERF yGTü! OWE LFAGF U AUF H0 

i2 adaغlalgbiî‎ Û NHJ Hla CDIEDPEY 1FBY Ç Rf BC O - CE 
.OTYHR FN 

+ PAR Û 2 afl HEOFLEL WEBE good} 5 He 


: he ŞAFIGY 


1-Agostini Eric,hubrecht George,droit civil,ed SIRY ,paris,13 ed,1983 
2-l'arroumet Christian, droit civil,les obligations ,le contrat ,ed 


eonomica,paris, 1996. ن‎ 
: KSEREL FITNE HE. 111 
(f e Ff 1F || Ud! + @Jfen! + Af UeGena gef f5 . 
DOC URI z4 Û Ao!f 1p4Ozfee 1 ez Yesek nG} 
e djen LAGI OS! Af Ud! OA ated 2KKÛ z2 .D 
DOD Bfen!f +204 Û Ao!f + p4 ddFA laff Yesak nd (EBI 
:FEUFENS FENJEÛ UUENZIV 


\-المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء موسوعة الفقه الإسلامي» المجلد الرابعء دار الكتاب المصري» القاهرة 
دار الكتاب اللبنانى» بیروت› ۹۰ ۱۹ 


cëéd: YAUF fff Yur |!f DAF ë 
cééqt !Af fff 1er |!f DAF a 
FFF Ui UF A LAÇI + DAZ GAZ AZ OAIGF CEL " YTPERENAD_ Je 5 
کک‎ .C5ëD!Aj! ED 
. DOD OG fff + ur [f + DAF û 
: KINHESFNGV 
: + ez + 2DEOD 
NaighveucdFa ej Uvügf tMEDOAGAf OOPAE USE! + kif Atoügf l@eA .é 
. OTU Rj LFfniRfenî BEA 5 BO LF Or feUf AT Rf 
: +û lg DEY 


C.Ministêere de I’agriculture, Recueil des texte relatifs ã l'accession ã 

la propriété fonciêre agricole ( APFA),Alger 1985. 

DMinistère de I‘agriculture, Direction de I'organisation foncière et de 

la protection des patrimoines, programme de mise en valeur des 

terres par la concession, Situation Globale Cumuléte (666 projet), 
arrêtée au 31/12/2004. 

DÖ Commissariat au Développement des régions Sahariennes, Quelques 
informations utiles sur la mise en valeur HYDRO-Agricole " GRANS 


PERIMETRS" 


109 


NFL Nj GF 
: pê qf 
CëeE/Et/ÖD O5OPGQFET afenf eR Bf - 
CëEë/02/Dı' O5CPdQAEÎ efenf ef Bf - 
CëëE/EE/DE CBOPQFT afeny o Bf - | 
: dF C 
.+ dfn Ken LAŞLAZ fatëÊÊ/ CË/ Ë Ö5CBMEèdD - ÊÊ adj 
l(Gien!f Hoüdfî OSOFRf adi RBS Ff E5EE Ap dC O5OPaRE Edd’ - EE edf- 
.Cap ëEë/Dêd oğhid fff + e!f 
ref \ften!f Uzfee!f leMGs BAF Sëëš ardê Ë C5CPBaQFEd'- ëë ad 
.CEDDE ëet adê pÛ oqthëê ffz!f 
. DEXA Şfzdğ OIgAE LAG LHX ft Cëed/Ğë/ÈëË Ö5OPaEdÈ - ed adj- 
.+ DuHf + ORA +HOFlEeEONS BAF ESEd' KANd' O5CPAECE - Ed' Bš LAG- 
l(Gien!f UKGEDHEf KEL LAX fa šëED LfAn Dı’ O5CBaEED - ED Rê LAGI - 
.édtf UEEDY!Rj! DE tef 
lan! SED arğzb ED OBOE CEEd + j! +d LAPLAZ fa DE- ED LAGI- 
CëED aûZb dê o@haff !f eD ffz!f +E 
Our fel YÛZ ft Uv LAF E arap E OSCPAEĞë - Eë BE LAG 
EEz tZe!f (Gien!f UDKEYA A LjnRGES5 A0 fifofA+ af || Ua 2 
.CeEEe 
(Gen Û afzf NAAR LAZ OEëEëC aL EE OOP Dû - ëC Bê LAGÇÎ- 
OSCE LE - ëd ad4BDEAFA yfzdF CëëC aL FE oS fff 1E 
.Cééderp Dê qêhaid ffzf 13E! (Gen! Sëëd ap Dî 
(Ren HayAf || uaF LAPLAY KEëëQEDE C5OBIEAC ëCRE LAGI 
.CëëC arğZRb D oR aD ferf + Zef 
+ Rj! +dELAPLHAZ fF ëëd' aria Dë O5COPaAMECE - ëd' OzRTRf ¢ adj 
.Céëd/EDAdC qENEE fezf 1te Gen USED 
2. WEEE +Rj! +UGFLAPLAZ fAtCëëd/ED'dC O5CPAAEDS - ëd Dë ad 
.Cëëd/ED'dt oq@hED fz 
(OEP + fof + Sans BAF SSE ا‎ Cd O5CPA O- ëE LAG 
.CëëE Lfîn Cê BRED Fezf + E!f (GEN! 
+!AGf > DAKG G FF LAZ fatCëëE/d/AC OSCEPUEC- 5E PET Ar 2f AGF 
.CéeE/d/dê otha fff +E (Gen! UDZ A NDIA 
(Gen UR HEQE BAFCëëE/d/al ÖSP ëË Pë î Ar zf AGF 
. 8 ËëëF +Aj! dé ferf + Stef 
و‎ aA DOD AAD’ O5OPAAE Cd ' - OD Bš LAG - 
KADE qe f +E Gen!f UFR at f 


110 


: la FOYE 
!bùdf KÛizR Û BBIGLAZ fd ëÊd' > adšD Ö5CPadFëd - Ëd' Bf adf- 
.D5EE UEEQMCAHDES qehite fff +SEE! \Gen!f Uez Gf 
CeaECE - Ed' LAG 5 KKKGEF ffooERARp CC OSCOBOUEELD - Ed’ DE adf- 
.+DuHf +O + FOF le hڌ‎ BA ŠëEQKADd' O5 
+oügf +S! LEGA BAF EEE aldp D CSOPaQE DID - EE pë Dt ad- 
Cd EEE ardo d' oe ZE! lGen!f HHEOT Ff 5 OED 
LF ye UAeT! ffodflEë5ë5D! dG E CSOPOAEUEë - ëD PE RAF Df adf- 
+û cë qehald fff 4ES (Gen YoU R U KOR AFE OB! Heo !f O fe 


VV vw vw 


.&ëëةD‎ 
ado OJKGEF ffodcéëe adzp Cd O5EEMFEEd' - ëë RET RAAF OF adf- 
AMESDIbDUÜÛT R Uf KERAQFECSHADZAG 4T f +A | dF LH Dp 
.Céëe adzp cé qêhkd fz SES (Ren! UYET 
DF addDEAFA yfzd Cë5ëE aul Jx OSCBaEdED - ëE Qš RIF UK adf- 
Dî où ®REE fû ùzf +ù Zef Qù @n!f - liù ZBAÙÛ+RIZEEQ' ëë ۲ RAF 
. CEE eû ùL j 
KA WET ffodî Hf DCC JURDI O5COPAUFEe- CRE RAF Dù adf- 
KELL LAZ fAFEED- ED LAPLAZIG LEG dF KEEtOTEG UGOSYyÛùÛ ZR Û PeRf 
.DOK/HE oC Ffz!f + SES (GenUK GDL 
: fool FED 
.CëEd YHOU ا‎ lafaAUĞëED Y5 CE CPadFDdd RE i efAf oexTlgf- 
.CëEd ya oüHgf laeA KEED KAD O5OPAAF edC E || e ajî efAf aT lQF- 
-+OÛ ا‎ lafpAÃA- CëëD adapCcD O5OPAUFE deC DEI fA oxrlgf 
\nighzGl;K GENS BAFECëëë LfAn Dë CSCBaMEADa!' RE || eR aT afeAf aAlgf 
. ad 5 RO LF Or fer OTR Î 
OT RÎ tiaZt Gh BAEDOK > adD OSOPEë5ëRE || eR aT eeAf eATldF 
.+DüRf Ou feof 
ا‎ o. U PFBENS FEEEHE d 
! pap! GUA + IGFAOZ At IK ffoSEëëË arš#DÖë Ö5OPANY] aR dš efeAÃ afep- 
.LjDTefkdtK EDA? fed 
LZ Ör fer TR BB|BAFËCëöëë ap Ë Ö5!PeMËEEĞÊ Dë 5 
5 @O 


VV WV WV NY 


E LF r PÛ 


KEYE oft rpaF! SUA 1 LjFZEGIKffoOSDE ardê Ë qa eR dz eA zfep- 
.VÛz ÛB PeRf 


111 


112 


> arif 


coqa 
ل‎ af r OZYT tdi T RÛ & YI 3Î 
+A Û ARTI OSOUT R U DEE! otf 
+A Û +ZETI GSNo AKU eDiogDEpzCY OF 
GBRfOKA KJjAQFU’ af 2 RzK:t Yegf 
CoÛ B¥iplzZD Yerf 
. oU !KeTAA H5 :d' Yegf 
.CSÛEBD af || BKYeT :ûOgf YUN 
Co: cYegî 
rE Lp: Derî 
CoÜEM af || Kã aPf WeT!f U zndYegf 
CëEd' KADd' e E- Ed LAGDHA Oi R U OG! ord} 
E- Ed' LAÇI 5 SUK OLj Š ¥ OF 
yT “eR DH YEH 
CE- Ed LAGI GPESORf Or fe :D Yegî 


OTA dEBT Gf WET! :d' YeHf 
OTA dB a +B: ¥ DAF 
.+FOFfAZ fp :€ Yegf 


dl Gf ueT!f yeÃ ÛT R Û +lZD Yegf 


113 


Û 


< N< N< N< N< N< N< N< N< 
O, Û QQ O O< O 0+ 


HE RH8:8:8 


dE... ŠËë- ë5! Rja E adğyî o OUT R Û :d't otf 


ORS ZEadYi o NSA OUT R Uf BEDIZE ¥ OF 
CS OUT R U BEiDIZC Yegf 

EE EARS iT f U 3S OLj DYegî 

E E ESAS a U af LF ye f WeTAÃ KfGeng: DY OF 

E U af Y GRÛ +zfolğ K fGen :€ Yarf 

CE ferd af Aye f WeT :D Yegf 

| O a03 5 80 LF or fe iT RÎ: OG YT Hf 
EE ado AZ OA TB: & † old 
CI So SS ag add Up € ¥ O# 

OE E OB; LAF 5ad :ë Yedf 

OE Aes OAGf LAF O5edadf :D Yegf 

OIE ln a a82 ŞÎ tU DY OAF 

E add! + DIA zU :& Yedf 

EE a ad! + BK +z :D Yegf 
OE a DEd- ëë Y1 RH4f DE adt aGgO5Oi T RU: D+ old 
E O as IYI SKE AU aU ATR U a ddf Azê ¥ OF 

0 OTO EESTI adj 5oAQiT R U Bemzt Yegf 

dEssssesssssse assessment add dadKfGdend wer :DYef 

E O add AZ û SK :d Yedf 

EE addf Yo 5A0 KE DY DAF 
EE... ada Yo KER: 

O E e ¥ of GiyaSORf 5 Ao!f : DV 

CO O TR iF SEO! GF lüd S5yüz{ ÛBf PeRf :d't old} 
EOL DOK YE COPE Eë- CE FE ads JUKS OLj C ¥ OF 
CS f آ‎ O5EUT R Uf BEZE Yegf 

E O Rf GpISORF Ov feUf :D Yegf 

CE DS Ljpf df @TU :d' Yerf 
O + ferd aif ÃAyüZ# ÛHÎ eR djZD ¥ OF 
Ca f PeRf ddKfGengA WET :€ Yegf 

E pif dF K GSR Aš Ao :DYegf 

Ei roAft PeRf tz :d' Yegf 
EE O 1 Pf 


114 


